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 تمهيد:

في إطار سعي وزارة المالية "الوزارة" لتطوير منظومة السياسات والإجراءات التي تحكم العمليات والأنشطة التي 
تعزيز فقد تم اعداد هذا الدليل ل ةعالميالتقوم بها مختلف الجهات الاتحادية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات 

دارة المخاطر و  لحوكمةافاعلية كفاءة و  رفعو فرص الاستثمار  تطوير مشاريع البنية التحتية لتنويع آليات ا 
 . من خلال ابرام عقود الشراكة مع القطاع الخاصوالارتقاء بجودة الخدمات الاستراتيجية 

 
جراءات عقود الشراكة  لإرشاداتالإطار العام  لتوثيق الدليل الارشادي من قبل وزارة الماليةإعداد هذا يأتي  وا 

( 23( من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم )84هات الاتحادية والقطاع الخاص تنفيذاً لحكم المادة رقم )بين الج
دارة المخازن في الحكومة الاتحادية.3108لسنة   م بشأن لائحة المشتريات وا 

 
أنه  دورة حياة مشروع الشراكة مع القطاع الخاص. إلاإطار عام عالي المستوى لهذا الدليل الارشادي  يقدم

اجراء المزيد من البحوث والدراسات المتخصصة والمعمقة من النواحي المالية يتوجب على الجهات الاتحادية 
المسؤول عن بوزارة المالية  المكتب الفنيوالفنية والقانونية بما في ذلك البيئة التشريعية والتنسيق الوثيق مع 

دورة حياة و شراكة مع القطاع الخاص ذلك ان طبيعة  قبل الشروع في ابرام عقود الاشراف على عقود الشراكة
دارة العقود تختلف من مشروع لآخر.  المشروع والوثائق والدراسات والمخاطر والعقود وا 

 
الاستقرار السياسي ونضوج البيئة  أهمهانجاح عقود الشراكة مع القطاع الخاص يعتمد على عدة عوامل 

دارة بلورة و ر الكوادر والكفاءات البشرية المؤهلة وذات الخبرة والدراية في القانونية والتشريعية بالإضافة الى توفي ا 
خلق روابط بين التشريعات والأنظمة وبين مفهوم الى هذا بالإضافة  الشراكة مع القطاع الخاص. وتنفيذ عقود

ي نقاط مشتركة الحوكمة فكلاهما له ابعاد متعددة ذات جوانب إدارية وقانونية واقتصادية واجتماعية تلتقي ف
مستندة إلى مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية لأصحاب المصلحة وتحديد المسؤوليات 
من اجل رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز القدرة التنافسية وجذب مصادر التمويل والتوسع في المشاريع لخلق 

 .فرص عمل جديدة ودعم الاستقرار الاقتصادي
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تمكن الحكومة  حديثة وقنواتفر الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف أنواعها والعقود التي تحكمها وسائل تو 

الاتحادية من فتح المجال امام فرص الاستثمار الحقيقي للقطاع الخاص للمشاركة برأسماله وخبراته المتنوعة 
مع احتفاظ هذا  ،الدولةب تنفذ بواسطة وافكاره المبتكرة لتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى كانت حتى وقت قري

الحكومة بقدرتها على الاشراف على تنفيذ تلك المشاريع وتقييم جودة وكفاءة التنفيذ من خلال الحكم على 
 مخرجات المشروع.

 
لقد اثبتت التجارب العالمية ان عقود الشراكة مع القطاع الخاص تعمل على رفع كفاءة وفاعلية الأداء، الارتقاء 

وى وجودة الخدمات، خفض التكاليف، الاستغلال الأمثل للموارد من خلال الابتكار وتعزيز المنافسة بمست
 وضمان مصالح أفراد المجتمع. وتنشيط الاقتصاد

 
اسباب اللجوء الى اسلوب الشراكة مع القطاع الخاص هو توزيع مخاطر المشروع بين  اهمإن من هذا، و

كلفة المتفق عليهما، وتجنب انتظار توفر تالمشروع ضمن الوقت وال الشريك العام والخاص، وضمان تنفيذ
، وتحسين نوعية الخدمة الميزانيةالنفقات التشغيلية والرأسمالية مقدما في  او اجمالي التمويل، ورصد كل

 وتعزيز الشفافية.
 

بل من الممكن  ،فقط الجهات الاتحاديةعلى  تنحصرمنافع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا كذلك، فإن 
 فتساهم في تفعيل اللامركزية والنمو المنطقي. الدولةمستوى أن تعم افراد المجتمع على أيضا 

 
 والدولةفائدة كبيرة تعود على افراد المجتمع تحقيق تتطلع حكومة دولة الامارات العربية المتحدة بنظرة واعدة و 
تنفيذ مشروعات تطويرية استراتيجية من خلال نظام والقطاع الخاص وعلى الاقتصاد الوطني ككل من جراء 

تنفيذ تلك المشروعات والتحديات  اتعقود الشراكة مع القطاع الخاص. وهي في الوقت ذاته مدركة لمدى تعقيد
التي قد تواجهها خاصة في البدايات الأولى للتطبيق. وعليه، يعد تقديم هذا الدليل الارشادي أولى الخطوات 

 الدولةة دعوة مفتوحة أمام القطاع الخاص للمشاركة الفعالة والمساهمة الإيجابية في دعم جهود العملية وبمثاب
في تطوير المشاريع الاستراتيجية الكبرى ودعم الاقتصاد الوطني ولا يتحقق ذلك الا من خلال ترسيخ مبادئ 

عقود الشراكة بنزاهة وبما  الشفافية والحوكمة وحرص جميع أصحاب المصالح المعنيين وتضافر جهودهم لتنفيذ
 يحقق المصالح العليا للدولة وافراد المجتمع.
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 مقـدمة 1

 التعريفات 5.5

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض  ا الدليلفي تطبيق هذ
 :سياق النص بغير ذلك

 

 التعريف المصطلح

 الإمارات العربية المتحدة الدولة

 ن القانو
، في شأن قواعد إعداد الميزانية والحساب 1122( لسنة 8المرسوم بقانون اتحادي رقم )

 الختامي

 وزارة المالية الوزارة

 المالية وزير الوزير

 الاتحادية ةالجه

التي تسري عليها أحكام المرسوم بقانون اتحادي  الوزارات والأجهزة الحكومية الاتحادية .1
 اعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، بشأن قو 1122( لسنة 8رقم )

( 8رقم )الجهات الاتحادية المستقلة التي تسري عليها أحكام المرسوم بقانون اتحادي  .2
 و/ أو أحكام قرار ، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي1122لسنة 

ية والمحاسبية بشأن لائحة السياسات المال ،1122( لسنة 9مجلس الوزراء رقم )
 الموحدة للجهات الاتحادية المستقلة

 السلطة المختصة في الجهة الاتحادية وفقاً لقانون إنشاء وتنظيم كل منها المختصة ةالسلط

المالية  اللجنة
 والاقتصادية 

هي لجنة وزارية دائمة تتبع لمجلس الوزراء مباشرة تقوم بالموافقة على المشاريع التي 
ييمها من قبل المكتب الفني ووضع مريئتها على تلك المشروعات يتم دراستها وتق

 .والمبادرات المقترحة قبل رفعها للاعتماد النهائي من قبل مجلس الوزراء

 المكتب الفني
مستشارين ماليين وفنيين وقانونين من ذوي الخبرة  يتألف منهو مكتب تابع لوزير المالية 

الفني والقانوني للجهات الاتحادية التي ترغب ي و المالبتوفير الدعم  اوالاختصاص يقومو 
 في تنفيذ مشاريع استراتيجية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص

 ة بينشراكال
القطاعين العام 

 الخاصو 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي اتفاقية بين جهة حكومية وشركة خاصة 
الذي ينطوي على تقديم الخدمات  لاقتسام المخاطر والفرص في العمل التجاري المشترك

 العامة
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 التعريف المصطلح

 الحوكمة

 التي المبادئ والضوابط العامةو الحوكمة هي مجموعة من القوانين والنظم والقرارات 
الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة والفعالة  فيتهدف إلى تحقيق الجودة والتميز 

تحكم العلاقات بين  نظم تطبيقفإن الحوكمة تعنى  وعليه ،هدافالأخطط و اللتحقيق 
الأطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء حيث تهدف الحوكمة إلى تحقيق العدالة والنزاهة 

 الشفافية وتحسين الأداء وضمان مصالح المجتمعو والمساءلة 

 طراخمال
حدث يؤدي إلى جعل الظروف الحقيقية للمشروع تختلف عن تلك المفترضة والمبنية على 

 المشروع توقعات تكاليف

 تحديد احتمالية حدوث المخاطر المحددة وحجم عواقبها أو نتائجها إذا حدثت طراخمال ييمتق

 عملية تحديد جميع المخاطر ذات العلاقة بالمشروع المخاطر   تحليل

 تخفيف المخاطر
محاولة تخفيض احتمالية حدوث المخاطر ودرجة عواقبها على الجهة التي تقع عليها تلك 

 المخاطر

دارة المخاطر بحيث يكون كل طرف  توزيع المخاطر وتعني مشاركة أطراف عقد الشراكة في تحمل وا 
 مسؤولًا عن إدارة المخاطر التي لديه خبرة في ادارتها والتعامل معها

مخاطر 
 التصميم

المخاطر المتعلقة بعيوب او قصور التصاميم الخاصة بالمشروع. ومن الأمثلة عليها، ان 
 وع لا يلبي الأهداف او الخدمات المتعاقد عليهاتصميم المشر 

 مخاطر البناء

وتمثل المخاطر المتعلقة بفترة بناء او تنفيذ المشروع. يمكن تقسيم هذه المخاطر الى 
مجموعات فرعية أكثر تحديداً لتشمل مخاطر تأخر توريد المعدات، او تأخر استخراج 

روع للمستثمر او مخاطر الخسائر التصاريح والتراخيص اللازمة لتسليم موقع المش
 وهكذا التشغيلية الناتجة عن عدم التسليم في الوقت المحدد

 مخاطر التشغيل
وتمثل المخاطر المتعلقة بالفترة التشغيلية للمشروع مثل مخاطر احتياج المشروع لإنفاق 

لها لضمان كفاءة وفاعلية التشغيل او لضمان  المخططمصاريف صيانة اعلى بكثير من 
 بقاء المشروع للفترة الزمنية المتوقعة له

القيمة مقابل 
 المال

على مدى  والعائد على الاستثمار لمشروعالاجمالية لتكلفة الالجمع المثالي ما بين وتعني 
، مع الاخذ بعين الاعتبار تكاليف التشغيل وحماية البيئة عمره الافتراضي بالكامل

 الدولةوالفائدة للجهة الاتحادية و  والاستدامة

التكلفة 
التقديرية 
 الاجمالية

وتعني التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع وفقاً لدراسة الجدوى التفصيلية المعتمدة من السلطة 
المختصة وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر كافة التصميم والبناء والصيانة والتشغيل 

 المثلى من المشروع.وغيرها من المصروفات الضرورية اللازمة لضمان الاستفادة 
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 التعريف المصطلح

 دراسة الجدوى 

شاملة دقيقة و دراسات وبيانات  تتكون من عدةمجموعة من الأنشطة والمراحل المتتابعة 
تأخذ  صلاحية المشروع الاستثماري لتحقيق الاهداف المرجوة منه من عدمهلتقييم مدى 

والقانونية بعين الاعتبار على سبيل المثال لا الحصر جميع النواحي المالية والفنية 
 والبيئة والاستدامة والاقتصادية 

الدراسة المالية 
 للمشروع

هي جزء من مكونات دراسة الجدوى وتعني اعداد بيانات وتحليلات مالية تبين التدفقات 
المالية المتوقعة طوال دورة حياة مشروع الشراكة. يجب تصميم تلك الدراسات بطريقة 

حة ودقيقة في حالة تغير الفرضيات مع بيان مرنة تمكن من الحصول على نتائج واض
الأثر الناتج عن تغير الفرضيات او المعطيات مقابل الفرضية الأساسية. تشمل الدراسة 

 المالية تحليل المخاطر، التكاليف وطرق توزيعها والقوائم المالية المتوقعة

معدل العائد 
 الداخلي 

Internal Rate 

of Return 

“IRR” 

تعتمد على حساب التدفقات النقدية للمشروع  التي الاستثمارم مقترحات أحد أدوات تقيي
 ،أفضلها لاختياروتعتبر من الطرق الشائعة للمفاضلة بين مجموعة من المشروعات 

مطروحاً " الموجبة للتدفق النقدي القيمة الحالية"معامل الخصم الذي يجعل ويعرف بأنه 
 .مساوياً للصفر" البةالس القيمة الحالية للتدفق النقدي"منها 

 لمشروع فسيُمث ِّل ذلكتمويل اتكلفة  أعلى منالعائد الداخلي وبشكلٍ عام إذا كان معدل 
 والعكس صحيح. لمشروعويتم قبول ا قيمة مضافة

 المستثمر
شركة )او مجموعة شركات( محلية او اجنبية خاصة مسجلة بموجب القانون التجاري في 

 حادية لتنفيذ عقد استراتيجي من خلال نظام عقود الشراكة. الدولة تتعاقد معها الجهة ات

 مدير المشروع
شخص او جهة تعينها الجهة الاتحادية لديه المقدرة والكفاءة والخبرة الكافية لإدارة عقد 

 الشراكة مع القطاع الخاص من البداية وحتى تسليم واقفال المشروع

 أخصائي فني

إدارة من بدور محوري لما لديه من قدرات تمكنه يقوم  المكتب الفنيشخص يعمل لدى 
الفني للجهة الاتحادية المعنية بعقد  الدعمعقد الشراكة وخبرات وكفاءات تؤهله تقديم 

على التقييم الفني للمخرجات التي يقدمها  المكتبالشراكة وكذلك مساعدة المسؤولين في 
 استشاري المشروع

استشاري 
 المشروع

المالية اللجنة اشخاص او شركة( يعين رسمياً من قبل جهة )شخص او مجموعة 
يمتلك الخبرات والمؤهلات والمهارات الصحيحة لتقديم الدعم الفني  والاقتصادية

اعداد عقد الشراكة ومساعدة الأطراف صياغة و كاستشاري للمشروع. تتضمن خدماته 
 على فهمه تمهيداً لتوقيعه
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 الدليلأهداف  5.2

على المفاهيم الاساسية والأمور ذات الصلة  ذوي الشأنا الدليل بهدف إطلاع أعدت وزارة المالية هذ
بالمشاريع المشتركة عموما وبهدف تقديم الإرشاد للجهات الاتحادية التي قد تقوم بتنفيذ مشاريع 
الشراكة ولمستثمري القطاع الخاص خصوصا. إن اعداد هذا الدليل هو من ضمن جهود الدولة الرامية 

 المشاريع المشتركة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص.  الى تحفيز

 

 هذا ويجب على مستخدمي هذا الدليل مراعاة ما يلي:

  الهدف من هذا الدليل، هو توضيح الإجراءات وبعض الأدوات التي ينبغي استخدامها في أن
 تصميم المشاريع المشتركة وتنفيذها. 

  ات تنظيمية وتنفيذية. إمكانية استكمال الدليل بتعليمات ومذكر 

  عدم توقع احتواء هذا الدليل على إجابة لكل الأسئلة المتعلقة بالشراكة، فهو إنما يوفر إطارا عمليا
 .وعالي المستوى  واسع النطاق

 والهامة الواجب والإجراءات الرئيسية العامة  اتالارشادعالي المستوى  إطارفي  هذا الدليللخص ي
حكومية الاتحادية التي تسري عليها احكام هذا الدليل عند الرغبة في اتباعها من قبل الجهات ال

هامة  إرشاداتويقدم كذلك  .تنفيذ مشروعات ومبادرات بنظام عقود الشراكة مع القطاع الخاص
للمستثمرين من القطاع الخاص الراغبين في الدخول بشراكات مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ 

 مشروعات استراتيجية. 

  يضمن التوافق والاتساق الدائم  للإرشادات المنصوص عليها في هذا الدليلجوع المستمر إن الر
  .المعنية بشكل خاص والدولة بشكل عامالاتحادية  اتلجها علىفائدة في تطبيقها ويعود بال

 :الدليلأهداف إعداد 

ادية واضحة لآليات ابرام عقود الشراكة بين الجهات الاتح ارشاديةتطوير اجراءات عمل  .5
الكبرى وحوكمتها ومراقبتها لضمان زيادة فاعلية الاستراتيجية والقطاع الخاص بشأن المشاريع 

 .وكفاءة العمل واستغلال الموارد المالية المتاحة بالشكل الأمثل
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توثيق وتوحيد اليات ومعايير وشروط إبرام عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع  .2
 الخاص

 مع القطاع الخاصعقود الشراكة وتنفيذ  إدارةبة على توضيح اسس الرقا .2

 توضيح ما قد ينتج عن عقود الشراكة من حقوق والتزامات على الأطراف المتعاقدة .1

الارشادات لضمان تطبيق  عقود الشراكةبتنفيذ  الجهات المعنيةلجميع  رئيسيالعمل كمرجع  .1
 بصورة صحيحة وباستمرار.  المعتمدة

بعقود الشراكة مع القطاع موظفين الجدد في الوظائف التي لها علاقة تسهيل عملية تدريب ال .6
 .الخاص

 الدليلاعتماد  5.2

  مــن قبــل  هــذا الــدليلتضــمنها يوالإجــراءات التــي  الارشــاداتتــتم الموافقــة بالاعتمــاد المبــدئي علــى
 معالي الوزير.

  الوزراءمجلس تتمثل في النهائي  بشكله هذا الدليلإن سلطة اعتماد. 

 الدليلة عن المسؤولي 5.1

  ـــزام بمـــن  التأكـــدمســـؤولًا عـــن تحاديـــة لاجهـــة اال فـــي مـــديرالوكيـــل/ اليكـــون الارشـــادات تنفيـــذ الالت
 بمـا يسـتجد مـن تعـديلات بعـدوتحديثـه  هتوزيعـوعـن  هـذا الـدليلفي  المنصوص عليهاجراءات والإ

 .السلطة المختصةمن قبل  بصفة نهائية ااعتماده

 الدليلتطبيق  5.1

 . المحدد بقرار اعتمادهتاريخ لاعتباراً من ا ليلهذا الد تسري احكام .أ

والموضحة في هذا  عقود الشراكةتصنف ضمن التي عمليات العلى جميع  هذا الدليلتسري أحكام  .ب
 :الآتي ها، ويستثنى منالدليل

الامن، النظافة، الحراسة و عمليات تعهيد الخدمات او العمليات غير الرئيسية مثل خدمات  .1
، مزودي بعض الخدمات مثل خدمات ين، الموظفين لدعم بعض الوظائفالخبراء والمستشار 

صيانة الحاسب الآلي، برمجة وتطوير الأنظمة والتطبيقات، خدمات المحاسبة، تحصيل 
 .وغيرها من الخدمات البسيطة الرسوم
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 .عقود الامتياز .2

 .عقود المشتريات ذات الطبيعة العسكرية والأمنية .3

مع أي قانون أو ان تنفيذ عقد الشراكة قد يؤدي الى تعارض  يلهذا الدلأحكام  تعارضفي حال  .ت
 إتمامولا يجوز  .لأحكام القانون الاتحادي أو المرسوم بقانون اتحاديتكون الغلبة  ،أخر في الدولة

 .التعارض إزالةالتعاقد الا بعد الحصول على استثناء رسمي او 

الإجراءات  تطبيق ومراقبة، تطبيق افوضهتأو من في الجهة الاتحادية  السلطة المختصةعلى  .ث
عند التخطيط لتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى من خلال  هذا الدليلالمنصوص عليها في الارشادية 

 .مع القطاع الخاص نظام عقود الشراكة

 هذا الدليلالواردة في  الإجراءات أو رشاداتفي تفسير أو تطبيق أي من الاخلاف  وجودفي حال  .ج
 .وزارة المالية يتم الرجوع إلى

لتدقيق الداخلي في كل جهة اتحادية بالإضافة لديوان المحاسبة مسؤولين لالتنظيمية  الوحداتتكون  .ح
ورصد  هذا الدليلفي المعتمدة  والمبادئ الارشاداتعن التأكد من التزام الجهات الاتحادية بتطبيق 

 ياتوالرقابة الداخلية على عملأية مخالفات او تجاوزات واقتراح التوصيات لتعزيز أنظمة الضبط 
 .تنفيذ المشاريع من خلال نظام عقود الشراكة مع القطاع الخاص

 الدليلتحديث  5.6

  فـــي الوقـــت  و( أســـنوياً )بصـــورة دوريـــة  هـــذا الـــدليلتحـــديث وتعـــديل مراجعـــة و علـــى الـــوزارة يجـــب
 ما تقتضيه الظروف وعند وجود مسببات لذلك. حسبالمناسب 

 ــــه  هــــذا الــــدليلحــــديث إن الاقتراحــــات لتحســــين وت أو أو تغييــــر فــــي بعــــض الإجــــراءات الــــواردة في
لبحثهــا ومناقشــتها لاتخــاذ القــرار  وزارة الماليــةيجــب تقــديمها كتابــة إلــى اســتحداث إجــراءات جديــدة 

 .المنظمة لذلك الإجراءاتوفق  المناسب بشأنها

  الحكومة الاتحادية.وفق الإجراءات المتبعة في الواردة في هذا الدليل  الارشاداتيتم تعديل 

  وزارة مســــؤولية بالأســــاس هــــي ها تعــــديل/ أو وتحــــديثها لغــــرض  ذا الــــدليلهــــ ارشــــاداتإن مراجعــــة
ولا يمنــع ذلــك أي مــن الجهــات الاتحاديــة التقــدم بمقترحــات التحــديث والتعــديل وفقــاً ل ليــة ، الماليــة

أي تحــديث أو تعــديل  اعتمــاد بعــدوزارة الماليــة وعليــه، فانــه يجــب علــى المنصــوص عليهــا أعــلاه. 
 التأكد من ومراعاة الأمور التالية: هذا الدليلل

جراءات العمل المدونة في  ارشاداتأن التغيرات والتحديثات والتعديلات على  .5  هذا الدليلوا 
 . للدليلقد تمت إضافتها 
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يتم تحديث أو تعديل الإجراءات ذات الصلة )إذا لزم الأمر( لضمان أن الإجراءات المتبعة  .2

 المعدلة. الارشاداتمتوافقة مع 
واضحة  ةبصور  الدليلبالتحديثات التي أُدخلت على الجهات الاتحادية إبلاغ جميع  .2

 وبالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب.
 

 فانـه يتوجـب توجيههـا الـدليلأو تحـديث  في حالة وجود أية أسئلة أو استفسارات بشأن التعديلات ،
 .وزارة الماليةإلى 

 عقود الشراكة لنظامالتنظيمية  ةالهيكلي 5.1

تقوم بها التعهيد التقليدية التي الشراء و إن حجم وتعقيدات عملية الشراكة واختلافها عن عمليات 
واسعة وكفاءات ذات دراية خبرات تستقطب  ةفاعل تنظيميةهيكلية يتطلب إيجاد الجهات الاتحادية 

 المتعلقةتنظيمية والقانونية الفنية و المالية و ال من النواحي، بعقود الشراكة مع القطاع الخاص وحديثة
 الاتحادية وفقاً اجراءات ومعايير مختلفة عن تلك التي تمارسها الجهات  وتطبيقبإدارة المخاطر والعقود 

دارةبشأن لائحة المشتريات  1211( لسنة 11قرار مجلس الوزراء رقم )ل خازن في الحكومة الم وا 
تقديم الدعم الفني ل اللازمةالخبرات  لتراكم ركن اساسي مكتب فنيل يشكومن هنا يعد تالاتحادية، 
المشاريع المشتركة تنفيذ مراقبة عمليات دراسة و في مختلف الجهات الاتحادية لتعاون مع والتنسيق وا
 .مع القطاع الخاص المستقبلية

ولي على ضرورة وأفضل الممارسات الدولية وكذلك توصيات البنك الدالعالمية اثبتت التجارب لقد 
دارةمختص بمتابعة والاشراف على دراسة و  مكتب فنيوجود  عقود الشراكة بين القطاعين العام  ا 

تجربة تطبيق عقود الشراكة. ولضمان مكونا أساسيا لنجاح يعتبر  ا المكتبوالخاص. بل ان وجود هذ
الجهة   بد من إشراكفلا ،من أجلها ئأنشالتي  الأهداففي تقديم خدماته وتحقيق  هذا المكتبنجاح 

ولاحقاً في  ت المتعلقة بتصميم وتعهيد المشروعااتخاذ القرار  الاتحادية المعنية في عمله وخاصة في
  عملية مراقبة التنفيذ وتقييم المخرجات.

 
ترفع كافة المقترحات  بحيث لمعالي الوزير ويتبع بشكل مباشربوزارة المالية  المكتب الفنييُنشأ 

المالية الى الجنة  هعقود الشراكة من خلال بنظاميع والمبادرات الممكن تنفيذها الخاصة بالمشار 
 التي بدورها ترفعها لمجلس الوزراء للاعتماد النهائي قبل الشروع في تنفيذها.و  والاقتصادية
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 ص:بالأطراف ذات العلاقة في تنفيذ عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاملخصاً وفيما يلي 

 مجلس الوزراء .5

 المالية والاقتصاديةاللجنة  .2

 الفنيالمكتب  .2

 الجهة الاتحادية المعنية بالمشروع .1

 تنفيذ المشروع ب )ة(المكلف / شركة المشروعالشريك –القطاع الخاص  .1

 

 :دراسة المشروعات التنموية والمبادراتعند  المكتب الفنيآلية عمل 

  :ظرة عامةن

نظام بنفيذها دارسة المشروعات التنموية والمبادرات الممكن تعمل بناءً على ببلورة خطة يقوم المكتب الفني 
 المالية والاقتصاديةوالتي تحال اليه من الجهات الاتحادية او من اللجنة  الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ويتم تقييم هذا،  .تمعاو أفراد المج والحاحا للحكومة أهميةللمشروعات الاكثر  الأولوية إعطاءمع التركيز على 
 واستراتيجيةأهمية تنموية  ذوللمشروع، وأن يكون المشروع  الاقتصاديتلك الأولوية من خلال تحليلات الوضع 

، مما يساهم دناهأعليا وهذه القطاعات تم ذكرها  أولوية الدولةويقع ضمن القطاعات الرئيسية التي توليها للدولة 
 .ز دور القطاع الخاص في المشاركة مع القطاع العاموتحفي الاقتصاديفي تعزيز التنوع 

 :الأقسام الرئيسية لخطة العمل

 :تحديد القطاعات .1

مثلًا. وسياسات الانفاق على قطاعي الصحة والتعليم  للإنفاقتحليلات تم تنفيذ العديد من الدراسات وال .2
الدولة في الخطط الاستراتيجية و التحليلات البيئية والقانونية مثل تلك الدراسات والتحليلات وغيرها من 

تحديد القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. تساهم في 
القطاعات الرئيسية لتنفيذ  قطاعات باعتبارها تمثل ستةتحديد  على سبيل المثال لا الحصر يمكنف

والبيئة والتربية والتعليم والعقار الصحية الرعاية الخاص، وهي قطاع  مع القطاعمشروعات الشراكة 
وكشفت هذه التحليلات عن الاهداف التنموية الوطنية الرئيسية مثل التنوع  .والطاقةوالمياه  والنقل

 ص.ظيفية وزيادة مشاركة القطاع الخاوخلق الفرص الو  الاقتصادي
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 :تحليل القطاعات .3

في الدقيقة تقييم كل قطاع لتحديد متطلباته ل أكثر تفصيلا إضافيةلا بد من عمل دراسات وتحليلات 
 وأيضاً تحديد أي من المشروعات بكل قطاع الخاص مع القطاعشراكة مشروعات النظام ضوء 
تحليلات أخرى مثل تحليلات العرض  بالإضافة إلى أن هناك لنظام الشراكة، وطرحها وفقاً  تتناسب

تم وبناءً على تلك الدراسات والتحليلات يلخاص. وكفاءة القطاع ا الاتحاديةوالطلب، وقدرات الجهات 
 ة مع القطاع الخاص.وفقاً لنظام الشراكوالتي يمكن تنفيذها ات ذات الصلة إعداد قائمة بالمشروع

 :ترتيب المشروعات حسب أولويتها .4

محددة يتم على أساسها تقييم مشروعات الشراكة التي أداء اعداد معايير  المكتب الفنييتوجب على 
لرؤية تها الدراسات التحليلية، وترتيبها حسب الأولوية بما يضمن تقييم المشروعات وفقا حدد

 .المستقبليةالتنموية  طهاخطو الاتحادية واستراتيجية الحكومة 
 

التشاور والتنسيق التام والمعمق مع  المكتب الفنيلضمان نجاح تنفيذ المشروعات فإنه يتوجب على 
لك حكومات الامارات المحلية لضمان وجود اعلى مستويات تنسيق كل من الجهات الاتحادية وكذ

 سياسات الانفاق والرؤية التنموية الموحدة على مستوى الدولة.
 :البرنامج الزمني للمشروعات ومؤشرات الأداء الرئيسية .5

. اختيارهابرنامج زمني تفصيلي لتنفيذ مشروعات الشراكة التي يتم  وضع آلية العمل تضمنيجب ان ت
لقياس مدى نجاح خطة عمل مشروعات الشراكة، عن واضحة ومحددة ومفصلة  تم تحديد مؤشراتو 

 والاقتصادي الاجتماعيلقياس مدى التأثير  الاقتصاديةمؤشرات الأداء الرئيسية  استخدامطريق 
تستخدم مؤشرات الاداء الرئيسية للمشروعات لقياس مدى تقدم أداء المشروع في  في حين بشكل عام

 .الآليات المحددة ذات الصلة ضوء
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 الفـصــل الثاني
 

 نبذة عامة عن عقود الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص 
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 نبذه عامة عن عقود الشراكة 2

 بين القطاعيــن العام والخاصما طبيعــة الشراكة  2.5

نشاء تتمثل الشراكة بعقود طويلة ما بين القطاعين العام والخاص تهدف الى ت قديم خدمات عامة وا 
البنى التحتية عن طريق الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص وامكانياته المالية وخبراته. وهي ليست 

مال ولا هي شراكة بالأرباح، بل هي شراكة بالمخاطر، بحيث ان القطاع العام يحول ال شراكة برأس
كانت الخصخصة تنطوي على القطاع الخاص بعض مخاطر المشروع ويحتفظ بأخرى. فإذا  إلى

تحويل مخاطر المشروع كافة للقطاع الخاص بحيث يصبح دور الدولة مقتصرا على التنظيم 
ذا  (شركة المشروعالشريك من القطاع الخاص )تحمل يوالرقابة بينما  كل مخاطر الربح والخسارة، وا 

حتفاظ الدولة بكل المخاطر المقابل تنطوي على ا الطرففي أو الإدارة والتشغيل كانت عقود الإدارة 
مع إضافة بعض  بينما يقتصر دور القطاع الخاص على تقديم خدمة ما لقاء بدل يتقاضاه

، فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل كل درجات الشراكة في المخاطر بنسب المحفزات
طر التطوير تختلف من مشروع إلى آخر. فيتحمل مثلا القطاع الخاص في عقود الشراكة مخا

والتصميم والتشييد والتشغيل والاستكشاف والتمويل والتضخم، ويتحمل القطاع العام مخاطر البيئة 
المتعلقة بالقوة القاهرة والعرض  والتنظيم والسياسة والتعرفة. ويمكن أن يتحمل الطرفان معا المخاطر
 إلخ.والطلب والعلاقات مع العمال والربح والخسارة والتطور التكنولوجي 
الخدمات تعهيد عقود  وأالتقليدية أما العنصر الثاني الذي يميز الشراكة عن صفقات الشراء 

أن الدولة لا تشتري )أو تبني على بمعنى  فهو تحديد المخرجات بدلا من المدخلات.البسيطة 
تري الحال في التعهيد العادي، بل هي تش هونفقتها( الأصول اللازمة لتقديم الخدمة العامة كما 

بل هي  الكهرباء مثلاً  محطة لتوليدالخدمة المنتجة. أي أن الدولة لا تشتري )أو تبني على نفقتها( 
 تشتري الكهرباء التي تلبي حاجتها لتقديم الخدمة للمواطن.

 

 الشكل التالي يوضح طبيعة العلاقة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق بتنفيذ الاعمال:
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 لمشاريع المشتركة وخصائصهاتعريف ا 2.2

يعرف المشروع المشترك بأنه أي مشروع عام ذو طبيعة اقتصادية يساهم فيه القطاع الخاص عن 
حدى العمليات التالية على الأقل )الإنشاء، التشييد، التطوير، الترميم،  طريق التمويل والادارة وا 

د تبرمه الجهة الاتحادية ولا تتضمن التجهيز، الصيانة، التأهيل، والتشغيل( وبالتالي فإن أي عق
 الواردة هنا فإنه لا يمكن اعتباره شراكة بين القطاعين العام والخاص. العمليات

 

اعين العام والخاص، إلا انه طأما نظريا فلا يوجد تعريف عالمي موحد لمفهوم الشراكة بين الق
طرف من القطاع العام وطرف من مفاده أن الشراكة هي عقد بين ما يستفاد من التعريفات المختلفة 

المخاطر  توزيع . ويعدالطرف الخاص خدمة عامة أو مشروع عام بموجبه نفذيُ القطاع الخاص، 
 تحديد المخرجات هما ركائز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.و 

 

  تقاسم المخاطر 

يساعد على إن النظر الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جانب تقاسم المخاطر 
تعريف عالم الشراكة بأنه الحد الفاصل ما بين عقود الادارة من جهة والخصخصة من جهة 
أخرى. إذ أن عقود الإدارة والتشغيل التقليدية لا تنطوي على نقل أي مخاطر الى القطاع 

اما الخصخصة، لا سيما الخصخصة الكاملة )بيع المشروع العام(، فهي تنقل كافة  .الخاص
 الى القطاع الخاص. المخاطر

إن توزيع المخاطر بين الشريكين العام والخاص هو في صلب هذه الشراكة، بحيث يتحمل كل 
، فيتحمل القطاع الخاص مثلا المخاطر التي هو أقدر على تحملها وادارتهاطرف المخاطر 

العملة أو المتعلقة بالتطوير والتصميم والتشييد والتشغيل والاستكشاف والتضخم وتقلبات أسعار 
النفط مثلا، ويتحمل القطاع العام المخاطر البيئية، والتنظيم، والتنمية الاقتصادية، ويمكن أن 
يتحمل الطرفان معا المخاطر المتعلقة بالقوة القاهرة، والعرض والطلب، والعلاقات مع العمال، 

 والربح والخسارة، والتطور التكنولوجي.
 تحديد المخرجات 

المواصفات المراد  الجهة الاتحاديةحدد ر استدراج العروض، فتشراكة عبمخرجات عقد ال دتحد
كامل المرونة  العرضالحصول عليها من المشروع دون تحديد كيفية التسليم. وبالتالي لمقدم 

في كيفية الحصول على هذه المواصفات. وهذا ما يسمح بالاستفادة من كل الفوائد التي يمكن 
المشروع عبر جعل كل المتغيرات، وليس السعر فقط، خاضع للقطاع الخاص إضافتها على 

 للتدقيق.
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المدخلات.  الجهة الاتحاديةفيه حدد ت والذيتختلف المشاريع المشتركة عن التعهيد التقليدي 
 فتكون كل متغيرات المشروع ثابتة، باستثناء السعر الذي يحدد على أساسه الفائز بالمشروع.

 

 تنفذالتي  عقود الشراء وتقديم الخدمات والاعمالن موضوع هذا ويختلف مفهوم الشراكة ع
عدم إمكانية إبرام أي صفقة إلا  من حيث 3102( لسنة 23القرار الوزاري رقم )بالاستناد إلى 

عقود الشراكة، يقوم بعض انه في  ذلكة، ينيزااللازم لها في المالمالي بعد توفر الاعتماد 
اللازمة للمشروع  الاستثماريةكلفة النفقات  ضمينتالشريك الخاص بتمويل المشروع دون 

دها اسديتم العام الأول بل توزع على مدى العقد ضمن الدفعات التي الميزانية في بالكامل في 
 وعادة ما تكون الدفعات متغيرة وفقاً لحجم او كمية المخرجات. الى الشريك الخاص.

 المشروع المشترك 2.2

كل من القطاعين العام والخاص، كالمشاريع  بتنفيذهتشارك المشروع المشترك ليس مجرد مشروع ي
، بل إن المشروع القطاع الخاصمع  تمارسها الجهات الاتحادية حالياً ذات الطابع الخدمي التي 
والذي يمثل شراكة  الاقتصاديةإلى تحقيقه هو المشروع ذو الطبيعة  الدليلالمشترك الذي يصبو هذا 

ع العام بتحويل جزء كبير من المخاطر المالية والتقنية والتشغيلية فعلية بالمخاطر، فيقوم القطا
 المتعلقة بالمشروع إلى القطاع الخاص.

 عقد الشراكة  2.1

يتألف من  وبالتالي فالعقدإن المشاريع المشتركة غالبا ما تكون ذات طبيعة تعاقدية وتمويلية معقدة. 
وشركة  الجهة الاتحاديةالتعاقدية بين  مجموعة عقود وتعهدات وضمانات وملحقاتها تحكم العلاقة

و الجهات الاتحادية او المشروع، واي طرف آخر معني كالجهات الضامنة أو المصارف الممولة أ
. لذلك الحكومات المحلية التي قد يرتب تنفيذ المشروع عليها بعض التبعات او المهام والواجبات

وفي  دة وقد تختلف بين عقد شراكة وآخر.فإن الأطراف الموقعة على عقد الشراكة قد تكون عدي
تكون التي قد بعض الأحيان قد يتطلب الامر توقيع سلسلة من العقود والتفاهمات الإضافية 

 ضرورية لإنجاح المشروع. 
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 الشراكة على صعيد اللامركزية  2.1

مشاريعها بشأن تنفيذ  المكتب الفنيمع بضرورة التنسيق المسبق والفعال  الجهات الاتحادية إلزامإن 
مع العلم أنه قد يكون لدى البعض منها الخبرات ، هذا الدليللأحكام وفقاً الكبيرة الاستراتيجية 

، جاء المكتب الفنيبالاستقلال عن مع القطاع الخاص تنفيذ المشاريع المشتركة ل والكفاءات
الإجراءات الشفافة المشاريع والاستفادة من  ةسافي در  ذلك المكتبلتمكينها من الاستفادة من خبرات 

أكبر عدد من  من خلال استقطابالخاص  / الشركاء المناسبين من القطاعلاختيار الشريك
 مع الجهات الاتحاديةالمستثمرين، مما يشجع القطاع الخاص على الدخول في مشاريع مشتركة 

 .تلك الجهات للمجتمعويعزز بالتالي الخدمات التي تقدمها 
والتنسيق  حفيز وتحقيق جانب مهم من جوانب اللامركزية الاقتصاديةإن هذا التوجه يساهم في ت

كما  .والتعاون البناء بين مختلف الجهات الاتحادية وليس كما قد يظهر على انه عودة للمركزية
هو للمصلحة  المكتب الفنيأسلفنا سابقاً، فإن حاجة الجهات الاتحادية للتنسيق والتعاون التام مع 

من تطبيق العمل بنظام عقود سنوات(  5-2)ة خلال السنوات الأولى العامة وضروري خاص
خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع فرص نجاح المشاريع التي يتم تنفيذها و لتعزيز  الشراكة في الدولة

 الخاص.
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 نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهم عوامل 2.6

تنفيذ الاعمال او تقديم الخدمات للمجتمع تعد شراكة القطاعين العام والخاص نموذج متطور ل
بشكل المنطقة العربية الدولة بشكل خاص وفي في  اً حديثيظل إلا ان هذا المفهوم  بأساليب مبتكرة

أثبتت التجارب العالمية أن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص يرتكز على المعطيات عام. 
 :التاليةالرئيسية 

 بين جراءات وفي العلاقة الإالوضوح في  يوفريمي عصري للشراكة وجود إطار تشريعي وتنظ
 القطاعين العام والخاص.

  الخبرات  لديهاضم كوادر مختصة بالشراكة مع القطاع الخاص يمركزي  مكتب فنيوجود
دارة المشاريع الكبيرة الضرورية في مجالات التمويل والتفاوض والتعاقد  .وا 

 لتجنب  المكتب الفنيالتواصل الفعال مع ية بالمشروع في المعنالاتحادية الجهات  حق ضمان
 أي مفاجآت أو معوقات أو اعتراضات في مراحل لاحقة. حدوث

  لأن تكاليف المشاركة في مناقصات الشراكة التي  والحوكمةتأمين درجة عالية من الشفافية
شركة عاتق تقع فيها مسؤولية تأمين التمويل وتصميم المشروع وغيرها من النشاطات على 

، تفوق بأضعاف مضاعفة تكاليف المشاركة في مناقصات التعهيد التقليدية التي المشروع
 المعدات واليد العاملة.المواد/فيها على تسعير  المورديقتصر نشاط 

 تضمن واضحة وشاملة وصريحة ومعايير قياس أداء  اً تضمين عقود الشراكة بنودا وأحكام
 المصلحة العامة وتراعي حقوق المستثمرينن من الخدمة و المساواة التامة بين المنتفعي

وتضمن مقدرة الحكومة على مراقبة أداء الشريك ومدى التزامه بالتشريعات المنظمة لتقديم 
 .الخدمة وبشروط عقد الشراكة

  أن يكون إقرار أياً من الحقوق والشروط التفضيلية لفئات من المنتفعين من الخدمة التي
لخاص بموافقة مسبقة من السلطة المختصة ووفقاً لقواعد وضوابط متفق يقدمها الشريك ا

 عليها مسبقاً بين الحكومة والشريك الخاص

 اهم العوامل المحفزة لإبرام عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص 2.1

لتحقيـق خطـط التنميـة إنجاز الخدمات أو المشاريع المطلوبـة على الاتحادية عدم قدرة الحكومة  .1
 .المالية المتاحة هامن خلال موارددامة المست

أن يكون القطاع الخاص قادراً على الارتقاء بجودة الخدمات أو الأعمال المطلوبـة، مقارنـةً مـع  .2
 .بنفسها الجهات الاتحادية من قبلالخدمات أو الأعمال  تلك تأدية
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بتنفيــذ الجهــة أن يعمــل القطــاع الخــاص علــى تســريع وتيــرة تنفيــذ الخدمــة أو المشــروع، مقارنــةً  .3
 .الاتحادية لهذه الخدمة أو المشروع لوحدها

تاحـــة الفرصـــة للحكومـــة لإدارة الســـيولة النقديـــة بكفـــاءة  الميزانيـــةخفـــض الضـــغط علـــى  .4 العامـــة وا 
 .أكبر

في تقاسم المخاطر والعوائد مع الشريك من القطاع الخاص مما يؤدي الاتحادية رغبة الحكومة  .5
 فية إدارة الموارد بكفاءة وفاعلية.الى تعزيز مبادئ الحوكمة في كي

 .تحفيز التنافس بين المورِّدين من القطاع الخاص بما يؤدي إلى خفض تكلفة تقديم الخدمة .6

 .عدم وجود موانع تنظيمية أو قانونية لإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمة أو المشروع .7

 .ضحة ومحددةإمكانية قياس وتسعير الخدمة بسهولة ووجود معايير قياس أداء وا .8

إمكانية استرداد تكلفـة الخدمـة مـن خـلال تطبيـق رسـوم يـدفعها المسـتخدم النهـائي، وخـلال وقـت  .9
 .قصير نسبيِّاً 

 .تحقيق قيمة اعلى للأموال المستثمرة .11

 .المحلي الشراكة مع القطاع الخاص فرصاً لتحفيز النمو الاقتصادي أن تخلق .11

 بيقمع القطاع الخاص قابلة للتطالشراكة  متى تكون 2.8

هنالك عدة عوامل ومعايير يجب مراعاتها والتأكد من ان نتائجها تصب في المصلحة العامة قبل 

 والمعايير الحالات . وفيما يلي اهممع القطاع الخاصلشراكة التفكير في تنفيذ المشاريع بنظام ا
 :أكثر أومنها  اً واحد وجد ما إذا للتطبيق قابلاً  خياراً  الشراكة تكون  بموجبها والتي بها الموصى

 .وحدها الجهات الاتحادية خبرة أو المالية الموارد طريق عن تقديمها يمكن لا والمشاريع الخدمات .1

 تـــوفره أن يمكـــن بمـــا مقارنـــة وجودتهـــا الخدمـــة مســـتوى  نوعيـــة مـــن يزيـــد أن يمكـــن الخـــاص الشـــريك .2
 .الذاتية قدراتها على اعتمادا الجهات الاتحادية

 .بذلك الحكومة قيام من أسرع بصورة المشاريع أو الخدمات نفذي أن بإمكانه الخاص الشريك .3

 .والاختراع الابتكار فرصة تتيح الخدمات في الخاص القطاع مشاركة .4

 .العامة الخدمات تقديم تكلفة يقلل ما المحتملين الخاصين الشركاء بين للتنافس فرصة وجود .5

 أو الخــدمات تقــديم فــي الخــاص الشــريك مشــاركة مــن تحــد تشــريعية أو تنظيميــة موانــع وجــود عــدم .6
 .المشاريع تنفيذ

 .سهلة بصورة وتسعيرها قياسها يمكن الخدمة ناتج أو مخرجات .7

 .المستخدم على رسوم فرض أو تطبيق خلال من استعادتها يمكن الخدمة تكلفة .8

 .الاقتصادي النمو زيادة إلى تؤدي أن شأنها من فرص توفير إلى يفضي قد الشراكة استخدام .9

 .الشراكة في التفكير يجب فلا ،اعلاه المذكورة المعاييرالحالات او  من أي يتوافر لم فإذا
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 وايجابيات الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص فوائد 2.2

الحال في  هوكل مخاطر المشروع كما  الدولة )الجهات الاتحادية(تحمل تتوزيع المخاطر، فلا  .1
 التقليدية.التعهيد عقود الشراء و 

ــ .2 تحويــل مســؤولية ذلــك ان ، كلفــة المتفــق عليهمــاتضــمن الوقــت وال ذ المشــروعضــمان ســرعة تنفي
التصميم والبناء الى القطاع الخاص وربط الدفعات بتـأمين الخدمـة يحفـز القطـاع الخـاص علـى 

 إتمام المشاريع بسرعة.
العالميـــة تشــير الــى ان نوعيـــة الخدمــة فـــي مشــاريع الشـــراكة  فالتجــاربتحســين نوعيــة الخدمـــة،  .3

نها في التعهيد التقليدي. وهذا قد يعكس تأثير عدة عوامل منها وجـود حـوافز وعقوبـات أفضل م
 لعاملين في القطاع الخاص، وادخال الابتكارات في تقديم الخدمات.افي العقد، إنتاجية 

رصـــد النفقـــات التشـــغيلية مـــع النفقـــات الاســـتثمارية فـــي الميزانيـــة، ممـــا يـــؤمن التمويـــل للصـــيانة  .4
 فتقر لها المشاريع التقليدية.الدورية التي ت

ـــة، فالشـــراكة تســـمح  .5 تجنـــب انتظـــار تـــوفر التمويـــل للمشـــاريع العديـــدة التـــي تـــود أن تنفـــذها الدول
غياب توفر المال للنفقات الاستثمارية، وبالتـالي في حال المضي قدما وبإطلاق المشاريع حتى 
 عدم تأخير المشاريع الملحة التنفيذ.

كة تســمح بتفعيــل اللامركزيــة الاقتصــادية ذلــك أن الجهــات الاتحاديــة تعزيــز اللامركزيــة، فالشــرا .6
مـن خـلال نظـام اسـتراتيجية  وأخـرى سيكون بمقدورها أن تلجأ إلى تطوير وتنفيذ مشاريع تنمويـة 

تطويرهـــا او التمويـــل الكـــافي لقـــد لا يكـــون لـــديها الكفـــاءة والخبـــرة الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص 
 لوحدها.
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 الحاليةوالتشريعات  لقوانينمراجعة السياسات وا 2.57

 والقوانين السياسات ديحدفي ت المالية والاقتصاديةاللجنة دور  أهمية حيوضتو  على زيركلابد من الت
 أن يجب حكومي، مشروع أي كشأن .مقترح مشروع أي على ستؤثر التي( والثغرات) والتشريعات

ولضمان التحقق من ذلك . لرسميةا والتشريعات والقوانين السياسات مع الشراكة مشاريع تتوافق
)الخبراء القانونيين على وجه الخصوص( القيام  والمكتب الفنييتوجب على الجهة الاتحادية المعنية 

 :هما مسارين على التقييم عمليةب
 التوافق-الأول المسار

 وبالتنسـيق مـع  عليهـا الشـراكة ومفـاهيم نظـام باسـتخدام مشـروع فـي تنفيـذ ترغـباتحاديـة  جهة أي
 والارشـــادات والإجـــراءات لسياســـاتعاليـــة المســـتوى ل أوليـــة / مراجعـــةدراســـة عمـــلل المكتـــب الفنـــي

 . مع القطاع الخاص الشراكةالمعمول بها في حينه بخصوص نظام 

 والتشــريعات  والقـرارات والإجـراءات السياسـات لكـل وتخضــع مـع تتوافـق أن الاتحاديـة الجهـة علـى
 .لخاصمع القطاع ا الشراكة بشأن الصادرة

 المالية وزارة مراجعة يجباو قانوني فاو دعم فني  توضيح لأي الأمر احتاج إذا. 

 والقــــرارات السياســــات هــــذه مــــن اســــتثناء يتطلــــب طبيعتــــه وبحكــــم بعينــــه مشــــروع هنالــــك كــــان إذا 
الســــلطة  موافقــــة علــــى حصــــولال إلــــى للمشــــروع المنفــــذة الجهــــة تســــعى أن يجــــب ،والتشــــريعات
 .الماليةوزارة  من خلال المختصة

 :الثغرات تحليل: الثاني المسار

 المقترح، المشروع على التأثير شأنها من اللوائح/القرارات أو السياسات في ثغرات في حال وجود
 : بالتالي القيامالاتحادية المعنية  الجهة فعلى
  انبالإمكــ كــان إذا المشــروع مــن المســتفيدينالمعنيــة )الشــركاء( و  الأطــراف مــع التفــاهمو التشــاور 

ن. الحاليةوالتشريعات  والقرارات السياسات ضوء في المشروع تبني  :فـإنه ممكناً، يكن لم وا 

 الحلول الممكنة لبحث المالية وزارة مع الأمر يناقش 

 المالية وزارة تقوم الاتحادية الجهة قبل منوالتشريعات  القرارات أو السياسات في ثغرة تحديد عند 
 وضـعو  تهـالمعالج تطلـب الامـر( إذاالمختصـة )اتحاديـة ومحليـة  بالتنسيق مع السلطة/ السلطات

جراء المقترحات  .التغييرات وا 
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 مع القطاع الخاص أفكار خاطئة عن الشراكة 2.55

 تمويل المشروع من قبل الدولة هو أقل كلفة  .أ

 التي سيتكبدها القطاع الخاص بما أن كلفة التكلفةإن الدولة قادرة على الاستدانة بكلفة أقل من 
الذي  لكلفة المال يي المعدل الوسطالدولة هي معدل الديون السيادية، واما كلفة القطاع الخاص فه

 : التالية للأسبابهي غير صحيحة  الفكرةن هذه إ يتضمن كلفة الديون وكلفة رأس المال.
 

 أن كلفة المشروع هي نفسها في كلتا الحالتين. افتراض أولا:
 الاعتبار مخاطر المشروع )كتجاوز التكاليف وتأخر التنفيذ( التي لا لا تقدر ولا تأخذ بعين ثانيا:

 .الدولةوتتحملها تدخل في كلفة الديون السيادية 
 السيادية. انتيجة زيادة حجم ديونه الدولةتحملها تالإضافية التي س التكلفةلا تتضمن  ثالثا:
الاقتصاد ككل والناتجة عن عدم على مستوى والايجابيات لا تأخذ بعين الاعتبار الفوائد  رابعا:

 الدولة.العامة  الميزانيةفاق الاستثماري في نضرورة انتظار توفر الاموال اللازمة للإ
 

 فقدان وظائف موظفي القطاع العام  ىالشراكة ستؤدي ال .ب

عن طريق إحلال  بموظفي القطاع العاممن المفاهيم الخاطئة عن الشراكة هو القول بأنها تمس 
مسؤولية  عقود الشراكة تبقيأن حيث قطاع الخاص مكان موظفي القطاع العام، أشخاص من ال

تقديم الخدمة على عاتق القطاع العام وبالتالي يحدد عقد الشراكة ما ستؤول اليه أوضاع الموظفين 
ن وجدوا، من الانتقال للعمل لصالح الشريك الخاص أو أي حل آخر. أضف الى ذلك إالحاليين، 

وتطوير مشاريع بنى تحتية وانشاءات استراتيجية بناء  لغرضيع الشراكة ستكون مشار  أغلبيةان 
استقطاب موظفين جدد أي زيادة فرص العمل وعدد قليل منها الأمر الذي سينتج عنه جديدة 

 .بالأساسسيكون اعادة تأهيل انشاءات لديها موظفين 
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 الشراكة هي خصخصة مقنعة .ت
 ما يلي:نواحي أهمها من عدة تختلف الشراكة عن الخصخصة 

 

  الشراكة الخصخصة الشرح

الخصخصة تنطوي على بيع الاصول، أما الشراكة 
 فتنطوي على شراء الاصول

 ملكية الأصول عام خاص

الخصخصة هي تحويل جميع المخاطر والفوائد الى 
القطاع الخاص، أما الشراكة فتنطوي على تحويل 

 بعض المخاطر الى القطاع الخاص
 تحمل المخاطر خاصعام و خاص

الخصخصة تعطي القطاع الخاص الحرية في وضع 
بينما تكون هذه  الإنتاج/ الخدماتمواصفات 

المواصفات محددة مسبقا في عقود الشراكة ضمن 
 استدراج العروض

 الإنتاج/ الخدماتمواصفات  عام خاص

في عقود الشراكة تبقى مسؤولية تقديم الخدمة على 
 الدولةعاتق 

 لمسؤولية تجاه عامة الناسا عام خاص

ي الدولة مبالغ لقاء تحويل ففي الخصخصة تستو
المشروع الى القطاع الخاص، أما في عقود الشراكة 
فتسدد الدولة للقطاع الخاص مبالغ لقاء تقديم 

 الخدمات وتحويل المشروع اليها

من الخاص 
 الى العام

من العام الى 
 الخاص

 اتجاه تدفق المال

 

 تحقيق الارباح على حساب الدولة ل يطمحالشريك الخاص  .ث

يجمع ما بين كافة أشكال الشراكة قاسم واحد مشترك وهو وجود قناعة لدى كل من الشريكين أن 
من الشراكة، اذ في الشراكة الناجحة يستفيد الطرفان وتكون الفوائد او منفعة لكل منهما مكسب 

خاطر وكذلك الفوائد. يرتكز منطق الشراكة على واضحة من البداية، كما انهما يتقاسمان الم المرجوة
بتعاونهما يبنيان على نقاط قوتهما فيكونان فريقين و  معينهونقاط قوة  أن لكل طرف خصائص

 .البعض لبعضهما مكملين
 

 الشراكة هي المليكة المختلطة لشركة المشروع  .ج

خاص. عادة ما تؤسس مفهوم الشراكة أساسا هو الشراكة في المخاطر بين القطاعيين العام وال
بناء و/أو تطوير وصيانة وتشغيل لشركة المشروع من قبل الشريك الخاص. بتمويل كلي منه 

الاصول للفترة المتعاقد عليها. وفي حال أراد القطاع العام المساهمة في التمويل تكون له حصة في 
 شركة المشروع وتكون عندها شركة المشروع شركة مختلطة.
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 والجودة  التكلفةسيطرة على الدولة تفقد ال .ح

ثلة لما هي في عقود انادرا ما تخضع المشاريع المنفذة من قبل القطاع العام لمتطلبات اداء مم
الشراكة. فعقود الشراكة تبقي مسؤولية تقديم الخدمة على عاتق القطاع العام الذي يضع مواصفات 

الخاص. كما ان القطاع العام القطاع  منعلى اساسها اختيار الشريك يتم التي و  / الخدماتالإنتاج
هو الذي يتابع تنفيذ العقد لضمان التقيد بشروطه. لذلك يمكن القول ان عقود الشراكة تقوي سيطرة 

 القطاع العام عبر وضع حلول تعاقدية هو بنفسه غير قادر على تطبيقها.
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 الفـصــل الثالث
 

 أنواع عقود الشراكة
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 الشراكةأنواع عقود  3

 مقدمة 2.5

 بينها التشييد والتشغيل والتحويل وغيرها من الهيكليات التي هي فيمتعددة تأخذ الشراكة أشكالا 
المراد تنفيذه، ناسب مع خصائص المشروع تلت وذلكفينة وتقنية  هاصميمها مالية وقانونية أكثر من

ينها هي مدى مشاركة القطاع ب تجمع. إن السمة الرئيسية التي لكل مشروع متطلبات مختلفةأنه  ذلك
 الخاص في التمويل وتحمل المخاطر.

 العقود المستثناة من تطبيق نظام الشراكة 2.2

من تطبيق اساليب ومفاهيم المشاريع عمليات الشراء التي تأخذ شكل الشراكة ستثنى بعض أنواع ت
 أهمها:التي يعنى بها هذا الدليل و المشتركة مع القطاع الخاص 

 
والتي قد تشمل توفير موظفين لتقديم الدعم الفني او تقديم خدمات  لبسيطة:عقود التعهيد ا .5

)مثل: الحراسة النظافة، صيانة وتشغيل المباني او بعض المرافق( او تكليف المورد بمهام 
الادارة والتشغيل لمهام ثانوية مثل الحسابات وتقنية المعلومات او التحصيل وغيرها بالإضافة 

لتمويلي وذلك لغياب التمويل من القطاع الخاص في هذه العقود وعدم الى عقود التأجير ا
 ميزات عقود الشراكة.و المشاركة في المخاطر وهي من اهم سمات 

 

 .والتي تنظمها وتحكمها قوانين خاصة بها عقود الامتياز: .2
 

 .والأمنيةعقود المشتريات ذات الطبيعة العسكرية  .2
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 أنواع عقود الشراكة الأكثر شيوعا   2.2

 شيوعاً موزعة حسب موضوع العقد: الأكثرعقود الشراكة  أنواعيوضح الرسم التالي 
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 ع المشتركةيلمشار لإدارة االهيكل المؤسسي  4

الخاص في الدولة  لضمان نجاح تطبيق نظام عقود المشاركة ما بين الجهات الاتحادية والقطاع
ولتعزيز الشفافية والحوكمة، يتم دراسة واعتماد تنفيذ عقود الشراكة في الدولة وفق الهيكل المؤسسي 

 :الموضح أدناه

 بما يلي يختصومجلس الوزراء  1.5

 .التداول في ملف المشروع المشترك واتخاذ القرار بتنفيذ أو عدم تنفيذ المشروع 
  بما في ذلك البند التحكيمي الوارد في عقد الشراكة. الشروط كراسةالموافقة النهائية على 
  فــــي شــــركة  افــــي حــــال مســــاهمته الجهــــة الاتحاديــــةتعيــــين أعضــــاء مجلــــس الإدارة الــــذين يمثلــــون

 المشروع.
 بخصوص تنفيذ عقد الشراكة. وزارة المالية اتاستلام ملاحظ 
  احات عن برنـامج المشـاريع المشـتركة والاقتر  المكتب الفنياستلام التقارير السنوية المعدة من قبل

 وذلك لتطوير وتنفيذ الشراكة بين القطاعيين العام والخاص.
  الإجـــازة لشـــركة المشـــروع باســـتيفاء الرســـوم والبــــدلات العائـــدة للمشـــروع المشـــترك باســـم ولحســــاب

 .وحصة الحكومة منها الحكومة الاتحادية وتحديد تلك الرسوم
  الشراكة. نظامتطبيق في  يز البيئة الاستثمارية وسد الثغراتتعز الرامية الى  القراراتإصدار 

 الفني  المكتب 1.2

من المختصين والخبراء في مجال دراسة وتحليل واختيار المشاريع الاستراتيجية  مستشارينويضم 
عقود الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك الخبرات والكفاءات الفنية في  بنظامالتي يوصى بتنفيذها 

في كل مراحل المشروع من المشاركة الفعالة  المكتبتحليل المالي والفني والتشريعي لتمكين مجال ال
مناسباً كاستشاري مشروع  راهيتعيين من  للمكتب. يجوز وحتى إقفاله الماليكفكرة  الأولىمنذ بدايته 
د مع كافة الخبرة والكفاءة في صياغة واعداد عقود الشراكة ومن ثم مناقشة تفاصيل العق ممن لديه
المعنية بالمشروع على عقد  الأطرافالمعنية والسعي لتذليل كافة العقبات وصولًا الى توقيع  الأطراف
 الشراكة. 

الرامية إلى تشجيع وتعزيز  الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدةحكومة ال استراتيجيةمن  انطلاقا
تعتزم نفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى وت مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية

الفني  المكتببحيث يكون للشراكة بين القطاعين العام والخاص  برنامجالحكومة الاتحادية وضع 
ختص ي بالدولةالتنسيق المحوري لبرنامج الشراكة  مكتبلدراسة المشروعات التنموية والمبادرات 
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في كل مراحل المشروع ومن ثم المشاركة الفعالة لشراكة لمشروعات اوالقانوني بالتقييم المالي والفني 
كما يشكل جهة  ،المالية والاقتصاديةللجنة  السكرتارياويقوم بدور كما  .منذ بدايته وحتى إقفاله المالي

 .اتخاذ قراراتهافي  ويساعدهاالدعم الفني لها حيث يعاونها في مهامها 

 الفني المكتبأهداف 

قتراح وتنفيذ السياسات التي تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس اإلى الفني  المكتبيهدف 
وكفاءته وتشجيع المنافسة  خبراتهالاستفادة من بهدف القطاع الخاص من خلال اشراك  الأموال

 ا.حفاظ على المصلحة العامة وحمايتهمع ال والابتكارالتطور  قنوات وتشجيعبالأسواق 

دولة وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الفع عجلة التنمية في الفني إلى د المكتبيهدف كذلك 
تطوير  من خلالالوطني،  للاقتصادبالنسبة استراتيجية الخاص في تنفيذ مشاريع تنموية ذات أهمية 

الاقتصادية ، ودعم التنمية اوتنويع مصادره الايرادات ، رفع جودة الخدمات، زيادةالمرافق العامة
ولا بد من التنويه هنا الى ان  .ةالبشرية وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنيبالإضافة إلى التنمية 

عامل تنمية الإيرادات الاتحادية وتنويع مصادرها ليس هدفاً بحد ذاته لتطبيق او تنفيذ مشاريع تنموية 
 واستراتيجية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

 :الفني المكتبوواجبات مهام 

  وبحث جدوى  الشراكةبنظام  لتنفيذها الاتحاديةالمقدمة من الجهات رات والمباددراسة المشاريع
 للدراسة والبت المالية والاقتصاديةوا عداد تقرير بتوصياتها يرفع للجنة  الشراكةتنفيذها بنظام 

 فيه.

 وتقييم دراسات المالية والاقتصاديةمن قبل اللجنة  اليهوالمبادرات التي تحال  اريعدراسة المش ،
والفنية الخاصة بمثل هذه المشروعات والمبادرات وتقديم التوصيات المناسبة  الاقتصادية الجدوى 
 .متضمنة توصياتها بشان افضل نوع من أنواع عقود الشراكة لتنفيذ المشروع للاستثمارلطرحها 

  تعارض مع  أيإعداد او مراجعة الدراسات القانونية للمشروعات لضمان عدم وجود او نشؤ
 .التشريعات النافذةالقوانين و 

  ها وفقاً الفنية( لتنفيذ –وضع المعايير )القياسية و  مفاهيم مشروعات الشراكةوتوحيد تحديد
مستشاري مشروعات  اختيار عن طريق ، وا عداد دراسات الجدوى التمهيديةللقوانين النافذة

 .المؤهلينالشراكة 

  مع الطرح لمشروعات الشراكة  وكذلك عملياتالتفصيلية الإشراف على إعداد دراسات الجدوى
 بالتنسيق مع الجهة الاتحادية المعنية. الخاص القطاع

 .التنسيق الفني مع الجهات الحكومية المحلية في الحالات التي تتطلب ذلك 
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  الفائز  على الشريكترسية المشروع  لاستكمالالفني مع الجهة الاتحادية المعنية التنسيق
 .وع في الحالات التي تتطلب ذلكالمشر  ةعلى تأسيس شرك الاشرافو 

 توفير التمويل بالأسعار المناسبةوالمساعدة في  دراسة آليات السوق التمويلية. 
 وانظمة الرقابة اللازمة للسيطرة عليها او تخفيف أثارها الى  تحديد مصفوفة المخاطر للمشاريع

 الحد الادنى.
  أطراف عقد الشراكة. بين دراسة توزيع المخاطراعداد او الاشراف على ومراجعة 
  للعقود تتضمن الشروط والأحكام الأساسية الواجب توافرها مع تقديمها إلى قياسية إعداد نماذج

 وكذلك مراجعة العقود قبل توقيعها من الأطراف المعنية. .لاعتمادها المالية والاقتصاديةاللجنة 

 مؤشرات و تابعة المشروعات ملوضع آلية تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى ل يتحديد برنامج زمن
 او جودة الخدمات.لأعمال االأداء وتقييم الأداء الرئيسية التي تستخدم في قياس 

  طوال مدة المشروع الاتحاديةلجهات ل اللازمةمتابعة تنفيذ المشروع وتقديم المساعدة الفنية. 

  وتقديمه إلى حة والاستراتيجية المقتر سنوي بشأن المشروعات التنموية نصف سنوي/إعداد تقرير
للدراسة والاعتماد  عرضه على مجلس الوزراءل، تمهيداً لاعتماده المالية والاقتصاديةاللجنة 

 للتنفيذ او الرفض.

  المالية تقييم المشاريع التي شارفت عقودها على الانتهاء ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للجنة
 .والاقتصادية

 

  المالية والاقتصاديةاللجنة  1.2

هي لجنة وزارية دائمة تتبع لمجلس الوزراء مباشرة تقوم بالموافقة على : قتصاديةالاللجنة المالية و ا
المشاريع التي يتم دراستها وتقييمها من قبل المكتب الفني ووضع مريئتها على تلك المشروعات 

 .والمبادرات المقترحة قبل رفعها للاعتماد النهائي من قبل مجلس الوزراء
 

 لمشروعات مستثمر أي مع التعاقد أو للاستثمار مشروع طرح في ترغب اتحادية جهة كل على يجب
 تقوم أن المشروع لغرض المحلية الحكومة من للدولة تمنح ارض على او الدولة أملاك على تقام

 إجازتها على للحصول والاقتصادية المالية اللجنةليقوم بدوره برفعة الى  الفني المكتب على بعرضة
 اللجنة تقدرها التي الأمور من ذلك وغير والبيئية والقانونية والمالية الفنية النواحي جميع من روعللمش

 النهائي للاعتماد رفعه ثم ومن. للاستثمار المشروع طرح على المبدئية بالموافقة منها قرار وصدور
 .الوزراء مجلس قبل من
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 :المالية والاقتصادية اللجنة مهام

 :يلي بما تختص اللجنة

  الوطني للاقتصاد الاستراتيجيةوضع السياسات العامة للمشروعات والمبادرات ذات الأهمية. 

  للاستثمارعلى نطاق المشروعات والمبادرات قبل الإعلان عنها وطرحها المبدئية الموافقة. 

  عنها هلدراستها وا عداد تقرير  للمكتب الفنيتحويل المشروعات والمبادرات. 

  في عمليات طرح المشروع وتوقيع العقد للاشتراكالمختصة بالمشروع  تحاديةالاتحديد الجهة. 

  المتعاقدة على فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة الاتحاديةمنح الموافقات النهائية للجهات. 

 لجنة المشروع 1.1

 ترسية ةعملي إدارة يتولالمعني ل الإدارةتشكل بقرار من الوزير/ رئيس مجلس  لجنةعبارة عن هي 
ويناط الفني  المكتب عن ممثلا وتضم بالمشروعوكيل / مدير عام الجهة المعنية  ةسئار ب المشروع

 :بها
 .الفني محور ونواة هذا الفريق.المكتب يكون  تأليف فريق عمل يساندها في مهامها 
 يــة للمشــروع إعــداد الدراســات الأوليــة التــي تتنــاول الجوانــب الفنيــة والاقتصــادية والقانونيــة والتمويل

المشــترك بمــا فــي ذلــك مــدى اهتمــام المســتثمرين ومــدى إمكانيــة اســتقطاب التمويــل الــلازم ورفــع 
المكتــب الفنــي للمراجعــة النهائيــة ومــن ثــم توصــية بــذلك الــى تقريــر متضــمن توصــية بــذلك الــى 

 .عرضه على اللجنة المالية والاقتصادية
  عن دعوة عامة لمن يود ان يترشح للفوز إطلاق اجراءات اختيار الشريك الخاص عبر الإعلان

 بالمشروع المشترك.
 .تحديد معايير التأهيل وتزويد المرشحين بالمعلومات والتعليمات اللازمة 
  للمكتب الفنياستلام طلبات التأهيل ورفع تقرير تأهيل المرشحين . 
 .تبليغ نتائج التأهيل الى المرشحين 
 ت الممولة بهدف التوصل إلى تصور متكامل لتحديـد إجراء حوار مع المرشحين المؤهلين والجها

 المتطلبات التقنية والوسائل العملية والهيكلية المالية الأفضل لتحقيق المشروع المشترك.
  بلاغه الى الم كراسة الشروطإعداد شحين المؤهلين بعد موافقـة الـوزير المخـتص، ر مع مرفقاته، وا 

 وتصديق مجلس الوزراء عليه.
  وطلب التوضيحات اللازمة واستكمال النواقص. وفتحهااستلام العروض 
 وتقيمها عروضها المالية ومن ثم فتحللشروط ابقة تقييم العروض الفنية المط. 
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  بصــاحب أفضــل عــرض لــوزارة الماليــة والتــي توصــية ال متضــمناً  المتنافســينرفــع تقريــر تصــنيف
 .المالية والاقتصادية للجنةبدورها ترفعه الى ا

 أو مــع مقــدمي أفضــل عرضــين، بهــدف تحســين صــاحب أفضــل عــرضمــع  إجــراء مفاوضــات ،
 .المالية والاقتصاديةاللجنة العرض فنيا وماليا وذلك بناء على تفويض 

 حين بالنتيجة التي انتهت اليها عملية الاختيار.رشتبليغ الم 

 المعنية الاتحادية الجهة  1.1

بالمشروع رفع المقترحات والتوصيات بشأن الجهة الاتحادية المعنية  رئيس مجلس إدارةعلى وزير/ 
 المؤسسات العامة الخاضعة لرقابتهالهيئات المستقلة او أو وزارته دخل في مهام المشاريع التي ت

ويرغب بتنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص الى وزارة المالية لدراستها ومن ثم رفعها للجنة 
 للبت بشأنها. المالية والاقتصادية

قتضى الحال، تشكل الجهة الاتحادية المعنية ما قد تحتاجه من الفرق التالية لمتابعة حسب م
 والاشراف على دراسة وتنفيذ عقد الشراكة:

 اللجنة التوجيهية .أ

 المشروع إدارة/ فريق عمل مكتب .ب

 استشاري مستقل.ج

  المهام التالية:وفريق عملها تمارس الجهة الاتحادية 
  ذها بنظام عقود الشراكة متضمنة الدراسات الاوليةالممكن تنفياقتراح المشاريع. 
  تعيين ممثليها في فريق العمل الفنيو لجنة المشروع تشكيل. 
 عليها المشروع الموافقة اعداد ودراسة ومراجعة كراسة شروط. 
  عرض.أفضل عند تفاوض لجنة المشروع مع صاحب ودعم فني دور تنسيقي لعب 
  شركة المشروع. وأوالشريك الخاص  جهته الاتحاديةاكة بين التوقيع أو المصادقة على عقد الشر 
  الماليـــــة للجنـــــة  بـــــذلكرفـــــع تقـــــارير دوريـــــة متابعـــــة ومراقبـــــة تنفيـــــذ المشـــــروع وتقيـــــيم المخرجـــــات و

 .والاقتصادية

  القطاع الخاص 1.6

ويمثله الشريك الفائز بالمشروع والذي قد يكون شركة او تحالف من عدة شركات يعهد اليه تنفيذ 
مشروع وفقاً لبنود واحكام العقد الموقع مع الجهة الاتحادية والشروط والمواصفات المعتمدة في ال

 كراسة الشروط.
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  مكتب إدارة المشروع )اختياري( 1.1

يتم تعيين شركة متخصصة لإدارة المشروع في الحالات التي تتطلب ذلك ويعود تقدير الامر واتخاذ القرار 
بحيث يتم تضمين المقترح ضمن التوصيات المرفوعة لمجلس  ة والاقتصاديةالماليبذلك الشأن للجنة 

 الوزراء.

 

كل طرف من الأطراف المعنية بنظام الشراكة في الحكومة  تيلخص الجدول التالي أهم مهام ومسؤوليا
 الاتحادية
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 اقتراح المشاريعو تحضير  – الأولىالمرحلة  5
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 تمهيد 1.5

للمشاريع التي تنطبق عليها معايير المتعلقة بمرحلة الاقتراح والتحضير يوضح هذا الفصل الارشادات 
ه وفي الفصول اللاحقة هي نصوص ادناالالشراكة مع القطاع الخاص. هذا وكما أسلفنا سابقاً فإن 

مراجعة تلك النصوص  والمكتب الفنيارشاديه وبالتالي يتوجب على الجهات الاتحادية  لأغراض
مرحلة من مراحل دورة  أيفي حديثاً قد تكون مطبقة  أخرى او ممارسات  إجراءات على والاطلاع

 حياة المشروع.

الممكن تنفيذها بنظام عقود  والأفكارادرات او المبقترح المشاريع تأن  المالية والاقتصاديةللجنة 
عن طريق عقد  همدى إمكانية تنفيذالمشروع المقترح وتقييم  يتم دراسة .الشراكة مع القطاع الخاص

 للقطاعكذلك يمكن  شراكة ومدى اهتمام القطاع الخاص به ومدى تطابقه مع أوليات الحكومة.
يل إحدى المشروعات بواسطة نظام الشراكة، على أن بمقترح لتنفيذ أو إدارة أو تشغ يتقدم أن الخاص

مرفقاً  المالية والاقتصاديةاللجنة إلى لوزارة المالية لتقوم بدورها بتمريره بصفة رسمية يرفع المقترح 
 .للمشروع مبدئية جدوى  دراسة معه

 التي إضافة المشروع الى برنامج المشاريع المشتركة المالية والاقتصاديةاللجنة  تفي حال قرر 
وكيل الوزارة/ المدير العام المعني ؤلف لجنة للمشروع برئاسة تمن حين إلى آخر،  اعنه وتعلن تتبناها

أيضا باختيار مكاتب استشارات مالية وقانونية وفنية  اللجنةقوم ت. كما و المكتب الفنيممثلا عن و 
 لجنة المشروع. لمساعدة ومساندة

والجهة الاتحادية  الفني المكتبمن موظفي ي عملها تؤلف لجنة المشروع فريق عمل يساندها ف
تدخل شخص  إضافة لأيالمالية والقانونية والفنية،  وخبراء واستشاريين للأمورووزارة المالية  المعنية

تقضي طبيعة واي خبير أو استشاري  ،بعض نواحي المشروع المشترك ضمن نطاق صلاحياته
مهمة تنسيق نشاطات فريق  المكتب الفنيموظفي أحد يتولى كما . المشروع ومصلحة العمل وجوده

 العمل.
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 هذا الدليل لإرشاداتخضوع المشاريع  1.2

ليس كل مشروع تقوم بتنفيذه الجهات الاتحادية مع شريك من القطاع الخاص يكون خاضعا إلزاما 
ها /ممارسات عقود الشراكة مع القطاع الخاص المتعارف عليلإجراءاتلإرشادات هذا الدليل او 

 دولياً، بل يجب أن تتوفر في المشروع الشروط التالية ليعتبر المشروع مشروعا مشتركا وهي:
  مليــون درهــم ويســتثنى مــن هــذا الشــرط المشــاريع ذات الطبيعــة  122أن تزيــد قيمــة المشــروع عــن

مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالاتفاق مـا بـين الجهـة الاستراتيجية التي يتم تصنيفها ضمن 
 122ذا، وفــي حــال كانــت قيمــة المشــروع أقــل مــن هــ لمعنيــة ووزارة الماليــة ممثلــة بالمكتــب الفنــي.ا

 والإجــراءاتمليــون درهــم، أو لا تنطبــق عليــه معــايير عقــود الشــراكة، فيــتم تنفيــذه باتبــاع الأحكــام 
 المقررة لنظام المشتريات وفقاً للتشريعات الاتحادية سارية المفعول بذلك الشأن.

 لقطاع الخاص، بشكل كلي أو جزئي لمشروع عام ذو طبيعة اقتصاديةتمويل ا 
  ،قيــام القطــاع الخــاص بتنفيــذ أحــد العمليــات التاليــة علــى الأقــل وهــي الإنشــاء، التطــوير، التــرميم

 التجهيز، الصيانة، التأهيل والتشغيل.

  لنحو التالي:المراقبة على المشاريع المشتركة على اوآلية تكون صلاحيات الموافقة والاعتماد 

مليون درهم فتكون العلاقة مباشرة ما بين  112في حال كانت قيمة المشروع اقل من  .أ
 الجهة المعنية ووزارة المالية ممثلة بالمكتب الفني.

مليون درهم فأكثر فإنه يعرض على اللجنة المالية  112في حال كانت قيمة المشروع  .ب
كذلك  .س الوزراء للاعتماد النهائيللاعتماد المبدئي ومن ثم على مجل والاقتصادية

 .والتشغيل على اللجنة المالية والاقتصادية الأداءومراقبة  الإنجازتعرض تقارير 

 
بشكل خاضعا  الجهة الاتحاديةإن توفر الشروط المذكورة أعلاه يجعل المشروع المراد تنفيذه من قبل 

على تنفيذ  أي جهة اتحاديةقدام إإن ه، فوعلي. في هذا الدليلالواردة والإجراءات  لإرشاداتل يإلزام
دون اتباع الاجراءات الواردة في لتطبيق نظام عقود الشراكة اي مشروع مشترك يخضع بخصائصه 

 تجاوز حد السلطة بسببيجعل ذلك المشروع عرضه للإبطال من قبل كل ذي مصلحة هذا الدليل 
 ويعرض مسؤول تلك الجهة للمساءلة.
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 وعواقتراح المشر إعداد 1.2

التي  في اقتراح المشاريع المشتركة الجهة الاتحادية المعنية رئيس مجلس إدارة/ يمثل وزير  .5
 . تخص تلك الجهة

لوزارة المالية لتقوم  لهذه الغاية رسمي يقدمطلب  بموجب والمبادرات والأفكارات الاقتراح تقدم .2
 ، نهللبت بشأ اللجنة المالية والاقتصاديةإلى بدورها بعد دراسته برفعه 

وينسق تعاون يق المستندات المرفقة به و يتدقو  تهبمراجع استلام الطلبعند  الفني المكتبيقوم  .2
مبدئي لبلورة تقييم النواقص في حال وجودها  لإتمام للجهة مقدمة الطلبالدعم الفني  مويقد

 مفصلةدراسة الجهة الاتحادية تقدم أن في هذه المرحلة للمشروع. ليس من الضروري 
كمال  الفني المكتبالتعاون مع  ا، بل عليهوشاملة للإحاطة بعناصر المشروع ومعطياته وا 

 :بهدفالمشروع  لجدوى ركز مختصر ومُ أولي تقييم لعمل  الأوليةواعداد الدراسة  مستنداته
، الخدمة العامة المتوقع تأمينها، المتوقعة، أهداف المشروع والنتائج الاحتياجاتتحليل  .أ

المتوقعة الزمنية ، المدة الترسيةوفره، الجدول الزمني لعملية موقع المشروع ومدى ت
، التحديات الفنية ومعايير حساب المدة الزمنية المتوقعة( اسس)مع ضرورة بيان  للتنفيذ

ونتائج أي دراسات منفذه وذات صلة بالمشروع  ،التنفيذ يواجههاوالمالية الظاهرة التي قد 
 .أخرى جهة  أيية او الجهة الاتحادية المعن لدىالمقترح 

 تحديد حاجات القطاع في مجال الخدمات و / او البنية التحتية. .ب

 الخاصة بالقطاع المعني. تانسجام واتساق المشروع مع السياسات والاستراتيجيا .ج

الاجتماعي والبيئي وتضمين فوائد النمو الأخضر والتغير  الأثرتقييم الكلفة ودراسة  .د
 للمشروع المناخي

 الفنية والتشغيلية لفكرة المشروع من خلال التحليل الأولي لما يلي: حديد الأبعادت .ه
 الجوانب الهندسية والفنية للمشروع 
 إمكانية إدارة الجوانب التشغيلية للمشروع 

 الأبعاد المالية والاقتصادية لفكرة المشروع من خلال التحليل الأولي لما يلي: ديدتح .و
 ب العائــــد علــــى راس المــــال والعائــــد المتوقعــــة وتكلفــــة التمويــــل، حســــا الإيــــرادات

 .الداخلي على المشروع
 الصـــيانة( علـــى أســـاس  التشـــغيل + راس المـــالالإجماليـــة للمشـــروع ) التكلفـــة +

الجـودة/ بما في ذلك القيمـة مقابـل المـال،  المشروع المعنيالمعايير السائدة في 
 .لحكومةالتكلفة المقارنة في حال تم تنفيذ المشروع من قبل االكلفة وتحليل 
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  المنافع الاقتصادية المحتملة من المشروع التدفقات النقدية و تحديد 

 مدى اهتمام القطاع الخاص بالمشروع 
  احتمالية الحدوث، الأثر على المشروع وآليات العلاج( المخاطر مصفوفة( 

 يةالمالية والاقتصاداللجنة الى الطلب  تحيل وزارة الماليةوالمستندات الدراسات اكتمال  عند .1
 يوما.  62لإبداء ملاحظاتها الأولية على المشروع خلال مهلة 

الجهة  المكتب الفني بالتنسيق مع قومي المالية والاقتصاديةاللجنة ملاحظات  عند استلام .1
 لإعادة رفعالتصحيحية اللازمة واستكمال المستندات  الإجراءاتتخاذ لاالاتحادية المعنية 
 من خلال وزارة المالية. صاديةالمالية والاقتالطلب الى اللجنة 

المالية اللجنة  ىوالمعطيات التي تكونت لد والمستندات الأوليةالدراسات  بناءً على .6
لتداول به والتباحث حول مدى امكانية تنفيذ المشروع ا المقترح يتمحول المشروع  والاقتصادية

 ت الحكومة. عن طريق عقد شراكة ومدى اهتمام القطاع الخاص به وتطابقه مع أولويا

ما بقبوله مبقراراً  المالية والاقتصاديةاللجنة صدر توبنتيجة التباحث  .1 دئيا إما برفض المشروع وا 
 والسير بدراسة الجدوى قدما.

وزارة علن عنه تالى برنامج المشاريع المشتركة الذي  تهإضاففي حالة تبني المشروع، يتم  .8
 تضمن: ت والتيصدرها تعبر نشرات دورية  موقع الالكتروني أوالخر على لآمن وقت  المالية

  قرر اضافتها الى برنامج المشاريع المشتركةتالمشاريع التي 
 المبدئية من اللجنة المالية والاقتصادية المشاريع التي صدرت فيها قرارات بالموافقة. 

 .المشاريع التي وافق عليها مجلس الوزراء 
  ريك الخاص.فيها اجراءات اختيار الش بدأتالمشاريع التي 
 .المشاريع التي وقعت فيها عقود الشراكة 
 .المشاريع التي بدأ تنفيذها والمرحلة او المراحل التي قطعتها 

 أنموذج تقييم الجدوى 1.1

 الجـدوى  وتعتبـر. الشـراكة مشـروع جـدوى  لتقيـيم الأسـلوب أو الطريقة تحديدل الجدوى  تقييم أنموذج يهدف
 يأساسـ عنصـر فهـي لـذلك. الخـاصالقطـاع  مـع الشراكة مشروعل المال مقابل القيمة تحقيق في أساسية
مـــع التأكـــد منهـــا قبـــل القيـــام باتخـــاذ أي قـــرار باســـتخدام أســـلوب الشـــراكة  ويجـــب التجاريـــة الحالـــة لدراســـة
 الخاص.  القطاع

مكانيةمقابل المال  القيمة تقييم على الجدوى  أنموذج يركز  : بالنظر الى المشروع من عدمه تنفيذ وا 

 (PSC) العام للقطاع الأساس ن المقار  .5
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 المخاطر لاحتواء المعدل العام القطاع مقارن  .2
 (العام القطاع مقارن  مع مقارنته)ليتم  للشراكة الأساس المرجعي النموذج .2
 المخاطر لاحتواء المعدل للشراكة المرجعي النموذج .1

 : هيكمال أربعة مهام حاسمة لإ  المكتب الفنيتقييم الجدوى على مساعدة  يعمل

 مقياس لتكلفة تأمين الخدمة داخلياً )مقارن القطاع العام(  تأسيس 

 الحسبان لرجحان فوائده المحتملة على التكاليف  فيمدى وضع خيار الشراكة  تحديد 

 مقارن القطاع العام الجهة الراعية على تقييم أي العروض أفضل قيمة مقابل المال  يساعد 

 نظامية لإدارة المخاطر لتوزيع المخاطر بصورة مثلى  يةاستراتيجتقييم الجدوى على إيجاد  يساعد
 الخاص شريكالقبل التفاوض مع 

دراسة الجدوى على أساس مشروع بمشروع. فكل مشروع له إمكانيـة مختلفـة فـي تقـديم القيمـة اعداد وتقييم  يجب
 مقابل المال. 

وقــد عــام والخــاص هــي مهــام كبيــرة. وضــع مقــارن القطــاع العــام والنمــوذج المرجعــي للشــراكة بــين القطــاعين ال إن
ــم يتــوفر هــؤلاء الخبــراء ضــمن يتطلــب تنفيــذها  الفنــي او لــدى الجهــة  المكتــبالنظــر فــي الاســتعانة بخبــراء إذا ل
 . الاتحادية المعنية

 بناء النموذج الأساس لمقارن القطاع العام 

  .الذي لا يتحسب للمخاطروضع نموذج أساس لمقارن القطاع العام من دراسة الجدوى يتم في هذا القسم 

أي مــن خــلال الحكومــة وباســتخدام  ةالتقليديــ بــالطرق  المشــروع لتنفيــذ الكليــة التكلفــة العــام القطــاع مقــارن  ويمثــل
 كانـت أن سـواء النقديـة التـدفقات أنـواع كافـة الحسبان في النموذج يضع أن ويجب. احدى طرق الشراء المعتمدة

 :مثل صادرة تدفقات أم واردة تدفقات

 المباشرة التكاليف  
 المباشرة غير التكاليف  
 الايرادات 
 تـــدعم العـــام القطـــاع بمقـــارن  مرفقـــة مســـتندات لهـــا يكـــون  أن يجـــب والـــدخل للتكـــاليف الحســـابية العمليـــات كافـــة

 .والتحليل الفرضيات
 حساب التكاليف المباشرة

 يمكــن التكــاليف وهــذه. معينــة بخدمــة ربطهــا أو تخصيصــها يمكــن التــي التكــاليف تلــك هــي المباشــرة التكــاليف
 :خلال من حسابها



 الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص لمشاريعالدليل الارشادي       تحدةدولة الامارات العربية الم
 

 511 من 18  
 
 

 القطاع العام الأخيرة لتقديم نفس الخدمة أو البنية التحتية.  مشروعات .أ
 بنــاء علــى لــم توجــد مشــروعات نفــذت مــؤخراً للمقارنــة والقيــاس عليهــا، يجــب عمــل أفضــل التقــديرات إذا .ب

 . بالدول المجاورةتكاليف مشاريع مشابهة 
 :التالية الفئات حسب رةالمباش التكاليف تصنف

 رأسمالية تكاليف .أ
 صيانة تكاليف .ب
 تشغيل تكاليف .ج

 
 حساب التكاليف غير المباشرة

والتي ليست لها علاقة مباشـرة بالمشـروع.  الاتحاديةتكاليف الموارد من الجهة في  تتمثلغير المباشرة  التكاليف
 :التكاليف هذه على ومثالوعموماً، هي تكاليف مصروفات. 

 العليا الإدارة وجهد توق  
 المحاسبة  
 القانونية الخدمات 

 

  الايرادات

الدقـة فـي تقـدير تـدفقات نقديـة. و  تعتبـر الايـرادات وتلك ايرادات خدمات تقدم التي الشراكة مشاريع تدر أن يمكن
 هذا التدفق ضروري عند وضع مقارن القطاع العام والنموذج المرجعي للشراكة. 

 .المشروع عمر فترة خلال الايرادات نمو نسبة تقدير الضروري  فمن لسنوات، يمتد الشراكة مشروع أن وحيث

 افتراضات النموذج

 فــيالافتراضــات الموضــوعة لبنــاء نمــوذج مقــارن القطــاع العــام. ويغطــى النمــوذج كافــة حــدد بوضــوح يجــب أن ت  
 مجالات مثل: عدة العادة 

 النقدية المتوقعة مستقبلاً  يجب التنبؤ بنسب التضخم على جميع التدفقات .نسبة التضخم 

 خـلال مـن وذلـك الحاليـة القـيم علـى بنـاءً  المسـتقبلية النقديـة التـدفقات علـى الخصـموتعني  نسبة الخصم 
 خصـم نسـبة لوضـع الماليـة وزارة مـع التشـاور الاتحادية الجهات على ويجب. معينة خصم نسبة تطبيق
 مناسبة

 ن تلك النماذج تحسب علـى لأن القطاع العام نظراً الاستهلاك لا يوضع ضمن نماذج مقار  .الاستهلاك
 التدفقات النقدية وليس على حسابات أخرى 
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 تعريف النموذج الأساس لمقارن القطاع العام

 أوقــات فـي تحـدث التكـاليف هـذه لكـن المشـروع، عمـر كامـل مـدار علـى المشـروع تكـاليف جميـع توقـع يـتم حيـث
 الحاليـة القيمـة علـى بنـاء( والـواردة الصـادرة)التـدفقات  للمشـروع قديـةالن التـدفقات كـل تخفـيض يجـب لذا مختلفة،

(Present Value) .المــذكورة التكــاليف علــى بنــاء النقديــة للتــدفقات الصــافية الحاليــة القيمــة حســاب ويجــب 
هـــذا هـــذه المرحلـــة ضـــروريةً لبنـــاء  فـــيأو أي شـــركات استشـــارات ماليـــة  الفنـــيالمكتـــب استشـــارة  وتعتبـــر. أعـــلاه

 . لدى الجهة الاتحاديةنموذج إذا لم تتوفر الخبرات ال

 : أدناه الجدول فيمقارن القطاع العام موضح ل الأساسعلى نموذج  مثال

التدفقات 
 المخفضة

معامل 
 الخصم

 الإيراد المجموع
التكاليف غير 

 المباشرة
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 بناء نموذج مقارن القطاع العام المعدل لاحتواء المخاطر

يوضــع فــي هــذا القســم نمــوذج مقــارن القطــاع العــام المعــدل لاحتــواء المخــاطر. ويحتســب مقــارن القطــاع العــام 
 تنفيــذلنــوع مــن المخــاطر التــي عــادة مــا يــتم التغاضــي عنهــا مــن قبــل الطــرق التقليديــة فــي المعــدل لاحتــواء ذلــك ا

المشاريع العامة. ويساوى نموذج مقارن القطاع العام المعدل لاحتواء المخاطر النموذج الأساس لمقارن القطـاع 
 ج تقييم المخاطرالعام بالإضافة إلى تكاليف المخاطر. ويتم الحصول على المخاطر وتكاليفها من أنموذ

  أدناه:الجدول  فيعلى نموذج مقارن القطاع العام المعدل لاحتواء المخاطر موضح  مثال

التدفقات  
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 التشغيل

تكلفة 
 الصيانة
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 بناء النموذج المرجعي الأساس للشراكة

يــــتم بنـــاء النمــــوذج المرجعـــي الأســــاس للشـــراكة الــــذي لا يحتســـب تكــــاليف مـــن دراســــة الجـــدوى فـــي هـــذا القســــم 
 الاتحاديـــة المعنيـــةلمرجعـــي الأســـاس هـــو تكـــاليف مواصـــفات المخرجـــات مـــن قبـــل الجهـــة المخـــاطر. والنمـــوذج ا

 بافتراض أن القطاع الخاص سيقوم بتنفيذ المشروع. 

عــن طريــق المقارنــة بــين مقــارن القطــاع العــام والنمــوذج المرجعــي للشــراكة مــن  الاتحاديــة المعنيــةتــتمكن الجهــة و 
 ؟ الخاصالشريك ، هل هو تقديم الخدمة من قبل الحكومة؟ أم تقييم أيهما يعطى أفضل قيمة مقابل المال

 اســتخدامها تــم التــي كتلــك المخرجــات مواصــفات نفــس باســتخدام للشــراكة المرجعــي النمــوذج علــى الحصــول يــتم
 .العام القطاع لمقارن  الأساس للنموذج

ور القطاع الخاص، لذا يجب بافتراض د الاتحادية المعنيةأن هذا النموذج نموذج نظري تقوم فيه الجهة  وحيث
 . %122العلم بأنه من المستحيل الحصول على تكاليف دقيقة بنسبة 

 :للشراكة الأساس المرجعي النموذج بناءل التالية الخطوات تباعا يجب

 التمويل ومصادر الشراكة مشروع بنية تحديد  
 الدفع لآلية الأساس وضع  
 التكاليف كافةوتوحيد  حساب  
 جالنموذ افتراضات  
 للشراكة الأساس المرجعي النموذج تعريف  
 للشراكة الأساس المرجعي النموذج نتائج وصف 

 تحديد بنية مشروع الشراكة ومصادر التمويل

 هذا القسم يجب تحديد الآتي:  في

 ومختلف الأطراف من شركات القطاع الخاص والمستفيدين.الاتحادية المعنيةبين الجهة  العلاقة ، 
 مقترحة مثل: التمويل ال مصادر 

 الأسهم أو الاستدانة 
 الحكومة مساهمات 
  عائدات الأسهم 

 والشروط الرئيسة للتمويل بالاستدانة  التكاليف 
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 التكاليف كافة حساب وتوحيد 

. العــــام القطــــاع مقــــارن  بنمــــوذج التكــــاليف نفــــس تكــــون  أن يجــــب القســــم هــــذا فــــي المغطــــاة التكــــاليف فئــــات إن
 التصــــميمالابتكــــار و  الاعتبــــار فــــي الأخــــذ منــــه يتوقــــع للشــــراكة المرجعــــي جالنمــــوذ أن هــــو الــــرئيس والاخــــتلاف
وتلـــك الكفـــاءات يجـــب تحديـــدها هنـــا  .شـــريك الخـــاصال مـــن المتوقعـــة التشـــغيلية والكفـــاءات والتشـــييد، الإبـــداعي،

 نمـوذج مقـارن  فـيوتستخدم كأساس لحساب الأقسام الفرعية التي تلي )وأيضاً لا بـد أن تكـون كتلـك المسـتخدمة 
 ( المكورة أعلاه من تكاليف مباشرة وغير مباشرة وايرادات القطاع العام

 افتراضات النموذج

 يجــب أن يبنــي النمــوذج المرجعــي للشــراكة علــى نفــس الافتراضــات التــي وضــعت لنمــوذج مقــارن القطــاع العــام
  والاستهلاك نسبة الخصم، نسبة التضخموالتي تم استعراضها أعلاه وتشمل 

 المرجعي الأساس للشراكة  تعريف النموذج

 ويستخدملتكاليف المخاطر.  التحوطالنموذج المرجعي الأساس يستخدم جميع التكاليف المحددة سابقاً من دون 
)التـدفقات  النموذج بنفس الطريقة التي يستخدم بها نموذج مقارن القطـاع العـام حيـث أن جميـع التـدفقات النقديـة

  Net Present Valueخفيضها باستخدام القيمة الحالية الصافية الواردة والتدفقات الصادرة( يتم ت

 :أدناه الجدول في موضح للشراكة الأساس المرجعي للنموذج مثال
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 بناء النموذج المرجعي للشراكة المعدل لاحتواء المخاطر

يسـاوى النمـوذج المرجعـي للشـراكة المعــدل لاحتـواء المخـاطر النمـوذج المرجعــي الأسـاس للشـراكة بالإضـافة إلــى 
 (أدناهالجدول  فيلاحظ العمود الخاص بالتعديل للمخاطرة ) –ر تكاليف المخاط

)المخــاطر  للتحويــل القابلــة المخــاطر بــين المخــاطر لاحتــواء المعــدل للشــراكة المرجعــي النمــوذج يميــز أن يجــب
 تقتـرح التي)المخاطر  المتبقية والمخاطر( المخاطر هذه لإدارة الأنسب لأنه الخاص للقطاع تحويلها يمكن التي

 (بنفسها مقابلتها لحكومةا

 : أدناهالجدول  فيعلى النموذج المرجعي للشراكة المعدل لاحتواء المخاطر موضح  مثال
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 تحليل الحساسية 

هـذا القسـم لتحديــد مـدى مرونـة النمـوذج الأســاس لمقـارن القطـاع العـام والنمــوذج المرجعـي الأسـاس للشــراكة  يعـد
 اضات التي بني عليها النموذج تجاه التغييرات في الافتر 

ة وذلــك لمعرفــة أثرهــا علــى القيمــة يباختبــار حساســية المتغيــرات الرئيســ الاتحاديــة المعنيــةالجهــة  تقــومأن  يجــب
مكانيــةمقابــل المــال   ســتظل المــال مقابــل القيمــة كانــت إذا مــا اختبــار هــو هــذا مــن والهــدف. بالمشــروع القيــام وا 

ات الرئيســة )مــثلًا: إذا كانــت نســبة التضــخم أو تكــاليف التشــغيل أعلــى مــن أي مــن المتغيــر  تتغيــر  إذا موجــودة
 المفترض( 
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 : تشتمل علىالرئيسة يمكن أن  والمتغيرات

 التضخم نسب  
 الخصم نسبة  
 الخدمة على الطلب  
 التشغيل تكاليف  
 الايراد 
 وضعها تم افتراضات أو أخرى  تكاليف وأي 

 لنســـب والـــدنيا العليـــا القـــيم فحـــص يـــتم عنـــدما للشـــراكة المرجعـــي جللنمـــوذ الحساســـية تحليـــل علـــى مثـــال وأفضــل
 القـــيم فـــإن للمشـــروع، المـــال مقابـــل القيمـــة تـــرفض أو تـــدعم الخصـــم لنســـب القيمتـــين كـــلا كانـــت فـــإذا. الخصـــم

 فحـــص يجـــب فعنـــدها ذلـــك، غيـــر الأمـــر كـــان إذا أمـــا. للتغيـــرات عاكســـةً  تعتبـــر أن يمكـــن المقـــدرة أو المفترضـــة
 .أكبر بصورة المشروع

 إظهار القدرة على القيام بالمشروع

 :الآتي اتباع يجب ذلك ولعمل. لا أم الشراكة بمشروع القيام على قدرةال لقياس القسم هذا يهدف

 للمشروع المخصصة الميزانية تحديد . 
 النموذج المرجعي للشراكة المعدل لاحتواء المخاطر مع الميزانية المخصصة للمشروع.  مقارنة 

 يزانية المخصصة للمشروع د الميحدت

(. للجهة معلومة تكون  قد)أو  المشاريع هذه لمثل الاتحادية الجهة تضعها ما عادة يالت ميزانيةال تقدير يجب
 نموذج لأن وذلك العام، القطاع مقارن  نموذج تكاليف من معرفتها فيمكن سلفاً، معلومة غير الميزانية كانت إذا

 .التقليدية الحكومية لطلباتا في يستخدم العام القطاع مقارن 
 مقارنة النموذج المرجعي للشراكة المعدل لاحتواء المخاطر مع الميزانية 

وذلــك بمقارنــة الميزانيــة مــع النمــوذج المرجعــي للشــراكة بالمشــروع القســم ســيقوم بإظهــار القــدرة علــى القيــام  هــذا
 حتملين: المعدل لاحتواء المخاطر. وبناء على نتائج المقارنة، نجد وضعين م

 علــى قــدرة هنالــك تكــون  الميزانيــة، مــن أقــل الصــافية الحاليــة القيمــة أو الشــراكة نمــوذج تكــاليف كانــت إذا لأول:ا
 . بالمشروع القيام

 :خياران هنالكلقيام بالمشروع؛ ففي هذه الحالة على اكذلك، وليس هنالك قدرة  الأمرلم يكن  إذا الثاني:
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 أو عن المشروع، التخلي  
 لقيام به. على احدود القدرة  فياصفات المخرجات لوضع المشروع مو  تعديل 

 مال الفحص المبدئي للقيمة مقابل ال

 يعــرف المــال مقابــل للقيمــة الفعلــي الفحــص وهــذا. المــال مقابــل للقيمــة مبــدئي فحــص لتــوفير القســم هــذا يهــدف
 .العروض تقديم طلب بمرحلة

 المخـاطر لاحتـواء المعـدل العـام القطـاع مقـارن  نمـوذج بمقارنة عمله يتم المال مقابل للقيمة المبدئي الفحص إن
 النمـوذجين، كـلا مـن الناتجـة الصـافية الحاليـة القيمـة مقارنـة وتـتم. المخـاطر لاحتـواء المعدل الشراكة نموذج مع
 .المال مقابل أكبر لقيمة المعطي هو يعتبر أقل بقيمة يأتي الذي النموذج وأن

 لاختيـار والأداء الجـودة مثل أخرى  نوعية عوامل دراسة يجب متقاربتين، الصافيتان انالحاليت القيمتان كانت إذا
 .للمشروع الأفضل النموذج

يــتم إجــراء اختبــارات القــدرة علــى تحمــل العــبء المــالي والقيمــة مقابــل المــال عنــد أربعــة فإنــه هــذا، وبشــكل عــام 
 مراحل حرجة خلال فترة تطوير المشروع وتنفيذه وهي: 

 اد دراسة الجدوى المبدئية للمشروع وذلك عند السعي للحصول على الموافقات على المشروع، وقت اعد .5
قبل التنفيذ مباشرة وذلك عند تنقيح التقديرات السابقة حتى تعكـس مواصـفات المخرجـات ونقـل المخـاطر  .2

 المقترح وأيضا التكاليف وذلك في تاريخ توقيع العقد، 
 المفضل للاختبارين،  العرض يازالعروض للتأكد من اجتعند استلام  .2
قبل منح العقد للتأكد من عدم وجود تأثير عكسي على أي من القيمة مقابل النقود أو القدرة على تحمل  .1

العــبء المــالي كنتيجــة للتعــديلات التــي تمــت خــلال مرحلــة الحــوار، والمناقشــة أو التغييــر فــي التمويــل 
 العام.

 ومهامها لجنة المشروع تشكيل 1.1

ة المشروع، ويعاونها فريق العمل، إعداد دراسة أولية حول المشروع المشترك تتناول تتولى لجن
الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية والتمويلية، بما في ذلك مدى اهتمام المستثمرين ومدى إمكانية 

"من  اديةالمالية والاقتصاللجنة إلى  وترفع تقريرا يتضمن توصيتها بشأنه ،استقطاب التمويل اللازم
 .خلال وزارة المالية"

اعداد الدراسات  يتولالمعني ل الإدارةبقرار صادر عن الوزير/رئيس مجلس لجنة المشروع تُشَكل 
 وتضم بالمشروعوكيل / مدير عام الجهة المعنية  ةسئار ب المشروع ترسية عملية إدارةومن ثم  الأولية
 .لجهة المعنية وخارجها حسب الحاجةمن داخل ا أعضاءإضافة الى  الفني المكتب عن ممثلا
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ما بين وتهدف الى تعزيز التعاون  المالية والاقتصادية للجنة الذراع التنفيذيلجنة المشروع  تكون 
 ترسيةووزارة المالية مما يساعد على تحقيق نتائج متميزة على مستوى عملية  الجهة الاتحادية المعنية

فعالا في إنجاح المشاريع المشتركة فقد فوضت إليها المشروع المشترك. ولكونها تشكل عنصرا 
من دراسة كافة تفاصيل المشروع والقيام  ابتداءصلاحيات هامة للقيام بهذا الدور المركزي القيادي 

 بترسية العقد. وانتهاءً بإجراءات اختيار الشريك الخاص 

مدى تأثيرات المشروع ي و العبء المالتكمن أهمية إشراك وزارة المالية في هذه اللجنة في دراسة 
، والتأكيد على توفر التمويل الكافي طوال فترة تنفيذ المشروع لدولةلالعامة  الميزانيةالمستقبلية على 

 .حسب الحاجةهذا ويعاون اللجنة مكاتب استشارات قانونية ومالية وفنية 

خبراء في و  الفنيالمكتب من ذوي الاختصاص في  لجنة المشروع فريق عمل لمساعدتها شكلت
جهة لقطاع في حال وجودها، واي ا المشرفة على تنظيمالاستشارات القانونية والمالية والفنية والهيئة 

 .دخل بعض نواحي المشروع المشترك ضمن صلاحياتهت قد او شخص

 استشاري المشروع 1.6

قانون  مختلف نواحي وابعادبالخبراء والاستشاريين المتخصصين في الاستعانة  لجنة المشروعيجوز ل
 .على ذلك الشراكة إذا وافقت اللجنة المالية والاقتصادية

 أهمية وجود استشاريين للمشروع .أ

من قبل  والاعداد الجيدأي مشروع شراكة يعتمد بصورة اساسية على التنظيم  ترسيةإن اتمام 
 المكتب الفنيالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في وقدرتها على  الاتحاديةالجهة 

 . متخصصة الاستعانة بخدمات استشاريةو 
على تصور المستثمرين المحتملين للمشروع المطروح أكان  هامين تأثير ين لاختيار الاستشار إ

أهمية المكاتب ع. تنطلق على صعيد مدى اهتمامهم به او استعدادهم لتقديم السعر المتوق
ة وتتطلب مهارات وخبرات محددة الاستشارية من حقيقة ان المشاريع المشتركة هي مشاريع معقد
، او المكتب الفني الجهات الاتحاديةوخاصة بطبيعة كل مشروع وهي خبرات قد لا تتوفر لدى 

، كما ويلعب الترسيةفيؤمن الاستشاريون المتخصصون المهارات والخبرات المطلوبة لنجاح عملية 
لعمل من جهة أخرى دورا هاما التعاون الوثيق بين الاستشاريين من جهة ولجنة المشروع وفريق ا

 في تطوير مهارات اعضاء اللجنة وفريق العمل.
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من الوقوع في اخطاء مكلفة يمكن تجنبها وذلك بفضل  يحدين يكما وان الاستعانة بالاستشار

 لمشاريع مشتركة مماثلة. وتنفيذهمالممارسات المحلية والدولية  أفضلاطلاعهم على 

 
الدولة اهتمامه بالاستثمار تتوقف على ثقة المستثمرين في  ومدى الخاصن مشاركة القطاع إ

وللمكاتب الاستشارية تأثير على قرار القطاع ة خصوصا. المتعاقد والجهة الاتحادية بشكل عام
اقية دتدعم مص جيدةمعروفة وذات سمعة ستعانة بمكاتب استشارية لاالخاص بالاستثمار إذ ان ا

 ين.وتعزز ثقة المستثمر  الترسيةعملية 
فالقطاع الخاص يحكم على الدولة بناءا على التجارب السابقة، فإن اثبتت الدولة اعتمادها على 

نصاف في المراحل المبكرة من المشروع، أي عند اختيارها اجراءات اختيار تتسم بالشفافية والا
 . الترسيةثقة المستثمر في عملية  ويعززيدعم فإن ذلك للمكاتب الاستشارية، 

حيث ان  الترسيةسمعة جيدة يدعم مصداقية عملية  ذووالتعاقد مع استشاريين كما وأن 
ليسوا مستعدين لربط اسمهم بمشاريع غير قابلة للتنفيذ ومن شأن  ةالمميز  السمعة ذوي الاستشاريين 

لدى المستثمرين لجهة سلامة المشروع نظرا لاستقلالية هذه المكاتب  ناً ائنذلك ان يضفي اطم
 الاستشارية.

ونجاح  الترسيةالسليم لعملية  والاعدادالمنافع الناتجة عن التخطيط  قد تكونما تقدم،  ناء  علىب

ن التي ستتكبدها الدولة لمرة يتكاليف أتعاب الاستشاري تفوق المشروع المشترك على المدى البعيد 

 واحدة.

 توقيت تعيين استشاري المشروع .ب

المقترح الى برنامج المشاريع المشتركة وبعد  قرر اضافة المشروعتفي حال  التعيينيأتي هذا 
لجنة المشروع. وتجدر الاشارة الى انه من الافضل أن يتم تعيين الاستشاري الرئيس قبل  تشكيل

مساعدة في تحديد المهارات المطلوبة لدى باقي الاستشاريين الفي  هباقي الاستشاريين، نظرا لدور 
الاستشاريين وذلك بناء على خبرته في تنفيذ مشاريع وصياغة طلبات تقديم العروض الموجهة الى 

 مماثلة.

 الفريق الاستشاري للمشروع .ت

يتكون المشروع المشترك من عناصر عدة ومتنوعة ويتطلب ذلك مجموعة واسعة من 
. وبالتالي يتطلب كل مشروع مزيجا الترسيةالاختصاصات عند التحضير للمشروع وخلال عملية 

رات الثابتة ضمن المشاريع تؤمنها مكاتب الكن هناك بعض المهمختلفا من الاستشاريين و 
 الاستشارات المالية والقانونية والفنية.
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 ”Transaction Advisor“يتكون الفريق الاستشاري للمشروع من استشاري رئيس للمشروع 
يتعاونون جميعا ضمن  ،ومن استشاريين قانونيين وفنيين ،الذي يعرف أيضا بالاستشاري المالي

 واحد تحت اشراف لجنة المشروع. إطار
  "الاستشاري الرئيس"الاستشاري الرئيس للمشروع  .5

المشاريع المشتركة والوصول الى توقيع  ترسيةيلعب الاستشاري الرئيس دورا محوريا في عملية 
فهو بمثابة نقطة مركزية للمساءلة عن إنجاز العمل من قبل الاستشاريين  ،عقد الشراكة بنجاح

يدة وفي الموعد المحدد، كما أنه يلعب دور الوسيط بين لجنة المشروع ومستثمري بصورة ج
 القطاع الخاص المهتمين بالمشروع.

 إيجابيةإن وجود استشاري فعال وذو خبرة في مجال المشروع المقترح له انعكاسات وآثار 
 :أهمهاعديدة 

 ترسيةة بمختلف مراحل بكافة المسائل المرتبطالمحلية والعالمية خبرته من  الاستفادة 
 مراقبة التنفيذ.و  الأداءتحديد مؤشرات قياس و  المشاريع المشتركة في القطاع المعني

  مكلفة يمكن تجنبها أخطاءحماية الحكومة الاتحادية من الوقوع في 

  المحلية والعالمية في هذا المجالالممارسات  أفضلالحصول على خدمات 

 لدوليين في المشاركة بالمشروع المقترحتعزيز ثقة المستثمرين المحليين وا 

  موظفي الحكومة الاتحاديةو  المكتب الفنينقل الخبرة والمعرفة لموظفي 

  يشكل نقطة مركزية ومحورية للمساءلة وتحمل مسؤولية انجاز المشروع بمهنية عالية
 وفي الوقت المحدد.

أشكال الشراكة المحتملة دراسة  ،من المهام التمهيدية التي قد توكل الى الاستشاري الرئيس
لتنفيذ المشروع المشترك والتوصية بالشكل الانسب على ضوء القيود المفروضة والاهداف 

من المشروع. وقد يساعد الاستشاري الرئيس في تصميم عملية  الجهة الاتحاديةتوخاها تالتي 
المشروع  وتحديد المهام المطلوبة وربطها بجدول زمني، كما انه قد يعاون لجنة الترسية

بالتوصية بالمكاتب التي تتمتع بالخبرة اللازمة وتحديد  لاختيار المكاتب الاستشارية بدءً 
ستها وبالتالي وضع نطاق العمل والمساعدة في تقييم العروض المقدمة االواجب در  الامور

 ية.تشار من المكاتب الاس
 :فهي ،أما المهام الاساسية للاستشاري الرئيس

 مام القطاع الخاص بالمشروع المشترك وتصميمه بطريقة تعزز العمل على جذب اهت
وهذه المهام تتطلب مهارات تتعلق بهيكلية الصفقات  للتمويل وتنفيذه بنجاح. قابليته

جراء المفاوضات. كما  ،إعداد النماذج المالية، دراسة المخاطر وتقييمها ،التمويلية وا 
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لتجاري وتحليل الأسواق وطرق جذب ويجب ان يكون الاستشاري الرئيس ملما بالمنطق ا
 التمويل الخاص. 

  دراسة تأثير اي متغيرات في المشروع على ثقة واهتمام القطاع الخاص، كما ويلعب دورا
 المالي. والاقفالقياديا في عملية اختيار الشريك الخاص والتفاوض 

 
 فصلتين هما:الاستشاري الرئيس للمشروع إلى مرحلتين منمع التعاقد عملية م يقسيمكن ت

 
الشراكة وبمستوى  نظام عقودجاز دراسة الجدوى بما يتفق مع نيتم اوفيها  المرحلة الأولى:

ومجلس الوزراء من اتخاذ القرار المناسب  المالية والاقتصاديةاللجنة يمكن 
موافقة على تنفيذ المشروع، البالسير بالمشروع المشترك أو عدمه. ففي حال 

 الى المرحلة الثانية. للمشروع قدماً  ي الاستشاري الرئيسضيم
المتعلقة  الإجراءاتيتم الإعداد لعملية اختيار الشريك الخاص وتنفيذ وفيها  المرحلة الثانية:

، بما في ذلك إعداد جميع الوثائق والمستندات الضرورية. ويسمح ذلك بذلك
إنهاء العقد مع الاستشاري الرئيس عند إنجاز دراسة  التقسيم للحكومة

 قرر عدم السير بمشروع الشراكة.تلجدوى إذ ا
 

 الاستشاري القانوني  .2

يبدأ دور الاستشاري القانوني بدراسة مدى تطابق تفاصيل المشروع المشترك مع القوانين 
القانونية مع  الناحيةوبالتالي قابلية المشروع للتنفيذ من  السارية المفعول في الدولةوالتشريعات 

عقبات. كما وانه يساعد في صياغة المستندات اللتي من شأنها تذليل بيان الحلول المناسبة ا
مستند التأهيل المسبق( ومراجعتها من الناحية القانونية. أما الدور  ،)طلب التعبير عن الاهتمام

الرئيسي للاستشاري القانوني فهو صياغة عقد الشراكة والعقود التابعة والتأكد من أن هذه 
 الناتج عن المفاوضات مع الشريك الخاص. لنهائياالعقود تعكس الاتفاق 

عبر التأكد من استيفاء الشروط  اقفال العقديلعب الاستشاري القانوني دورا هاما في عملية 
ويتطلب ذلك خبرة في  .ليصبح عقد الشراكة نافذا  ”Precedent Conditions”المسبقة
 غة عقود الشراكة والتفاوض.القانوني المحلي وأفضل الممارسات الدولية في صيا الإطار
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 الفنيالاستشاري  .2

من المشروع  المتوخاةيكمن في تحديد المخرجات  الفنيي ر ان الدور الاساسي للاستشا
الشريك الخاص، كما انه يقوم  بمستحقاتالمشترك ووضع مواصفاتها التقنية وطريقة ربطها 

ويكون  مشترك واقتراح البدائل.بتقييم الحلول التقنية المحتملة في مرحلة تصميم المشروع ال
 .المتنافسينمسؤولا عن دراسة وتحليل العروض التقنية المقدمة من  الفنيالاستشاري 

لتقنية المتعلقة بالجوانب امهندسين من ذوي الاختصاصات  الفنييضم فريق الاستشاري 
لمتطلبات ويتطلب ذلك تخصصا بالقطاع المعني وقدرة على تحديد ا .المادية للمشروع المعني
الى الالمام بالجوانب التقنية. من المهم ان يتمتع الاستشاري  بالإضافةالتشغيلية والاستثمارية 

بخبرات عالية في المشروع المشترك المطروح وبالقطاع المعني، ومن الأفضل أن تكون  الفني
المحددة تعتمد على الخصائص هذه الخبرات على نطاق جغرافي واسع؛ إذ ان الدراسات التقنية 

 بتنفيذها. الفنيوالعبر المستخلصة من مشاريع مماثلة ساهم الاستشاري للمشروع المعني 
 التكلفة تقدير واحتسابمهارات تضم تنفيذ التصاميم الهندسية،  الفنيوتتطلب مهام الاستشاري 

وضع  ،الأصول تقديرالتخطيط وتوقع حركة الطلب،  ،والكميات على مدى دورة حياة المشروع
 ايير الاداء وتحديد المتطلبات الاستثمارية.مع

 الاستشاريون الآخرون .1

يتوقف تكوين الفريق الاستشاري على طبيعة المشروع المشترك والموارد البشرية الموجودة لدى 
قد ين المذكورين أعلاه، يفبالإضافة الى الاستشار  .والجهة الاتحادية المعنية المكتب الفني

ن ذوي ريالآخين يالاستشار ان يتم التعاقد مع بعض  ترحالمق عتتطلب طبيعة المشرو 
ما هؤلاء الاستشاريين على  الأمثلةومن  تحدد وفق مقتضى الحال،الاختصاص في مجالات 

 .يلي

 الاستشاري البيئي .5

ولكن في بعض المشاريع  الفنيستشاري غالبا ما تناط بعض المهام البيئية بالا
ب بيئية قعوا قد يترتب على تنفيذهاتية التي لا سيما مشاريع البنى التح ،المشتركة
وذلك يتطلب  على الدولةمن الضروري إعداد دراسة مفصلة عن الأثر البيئي ف ،خطيرة

 صاحبالتعاقد مع استشاري متخصص بالمواضيع البيئية. بالرغم من إمكان ان يأخذ 
الجهات  الفائر على عاتقه القيام دراسة الأثر البيئي نظرا لمتطلبات بعضالعرض 

من  الأدنىالحد الممولة، تبقى الحاجة الى الاستشاري البيئي ملحة اذ انه يضع 
على سبيل  الحلول التقنية تصميماحترامها عند  الشركاءعلى  الواجبالمعايير البيئية 
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م مدى استيفاء هذه الحلول بتقيي ويقومالمثال لا الحصر المباني الخضراء والاستدامة 
 موضوعية.للشروط البيئية ال

 "التسويق" استشاري العلاقات العامة .2

لى نشر المعلومات عن المشروع بغية امع استشاري العلاقات العامة  التعاقديهدف 

المعنية وضمان دعمها للمشروع المشترك من جهة وا علام القطاع اشراك كافة الجهات 
الخاص عن المشروع المطروح من جهة اخرى. وبذلك يستهدف عمل استشاري 

 هما الرأي العام والقطاع الخاص.  ،لعلاقات العامة مجموعتين من الجمهورا
قد يلجأ استشاري العلاقات  ،فبالنسبة الى الرأي العام وبهدف كسب دعمه للمشروع

هيئات المجتمع المدني كالعامة الى تنظيم جلسة مشاورات عامة مع الجهات المعنية 
ماع الى آرائهم ومخاوفهم فيما خص لعرض تفاصيل المشروع والاهداف منه والاست

كما ويمكن أن يتجه استشاري العلاقات العامة الى الاعلام  .تأثيرات المشروع عليهم
أو نشر  المكتب الفنيالجهة الاتحادية المعنية و حيث يقوم بتنظيم جلسات حوار مع 

 مقالات صحفية أو افلام وثائقية قصيرة توضح محددات المشروع والاهداف منه.
تهدف مهام استشاري العلاقات العامة الى الترويج ف ،لقطاع الخاصلا بالنسبة ام

للمشروع المشترك وجذب اهتمام المستثمرين المحتملين وقد تضم حملات ترويجية 
(Roadshows)  موجهة الى المجتمع الاستثماري واستبيان آراء المستثمرين بهدف

 قياس مستوى الاهتمام بالمشروع المشترك.
 

 الخدمات الاستشارية  ترسية يةمنهج 1.1

السليمة لتعيين استشاري المشروع يدعم حظوظ التعاقد مع الاستشاري الانسب  المنهجيةان اعتماد 
تعيين اعتماد مهام  لجنة المشروعتتولى  .هتحقيق أهدافو  ويعزز فرص نجاح المشروعللمشروع 

 لتي تراها مؤهلة للقيام بها تحت اشرافها.الاستشاريين ولها تكليف الجهة الاتحادية المعنية بالمهام ا
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 هناك ثلاثة طرق لتعيين استشاري المشروع وهي:

 مناقصة تنافسية دولية مفتوحة  .أ

تعرف بأنها دعوة مفتوحة لأكثر من استشاري )ما يعطيها الطابع التنافسي( ومن أكثر من 
محدد، وهي  لمشروع دولة )ما يعطيها الطابع الدولي( وذلك لتقديم عرض خدمات استشارية

الطريقة المثلى لتعيين الاستشاريين نظرا للشفافية التي تعكسها والابداع الذي قد ينتج عن 
كما أنها بعين الاعتبار  مأخوذةكن تلم وأفكار مبتكرة تقديم الاستشاريين لخطط عمل خلاقة 

اعتياد في حال او موضع شك تكون منعدمة قد والتي بالحكومة ثقة الاستشاريون تعزز 
الخدمات الاستشارية عن طريق التراضي. بالمقابل، قد  ترسيةعلى  الجهة الاتحاديةاللجنة/ 

مناقصة تنافسية دولية مفتوحة بأنها مكلفة وتتطلب وقتا أطول  عبر الترسيةتظهر طريقة 
كلفة تعند مقارنتها بال قد لا تذكروالجهود  التكلفةلتنظيمها ولكن هذه  وفريق عمل أكبر

 المشروع المشترك. لتجة عن اختيار الاستشاري غير المناسب وآثار ذلك على فشالنا

 استدراج عروض  .ب

الدعوة فيها لا تكون مفتوحة لجميع  اقصة التنافسية ويتميز عنها بأنوهو نوع من أنواع المن
الى عدد محدد من فقط موجهة تكون بل  ين او المؤهلين للقيام بالعملمهتمالالاستشاريين 

 ين الذين يمكن أن يكونوا محليين أو أجانب.يشار الاست
استدراج العروض أقل كلفة من المناقصة التنافسية الدولية المفتوحة نظرا للوفر طريقة إن 

الناتج عن عدم نشر الاعلان في الصحف المحلية والعالمية حيث يتم الاتصال مباشرة 
 .المسجلين او المعروفينبالاستشاريين 

الخدمات الاستشارية في حال وجود عدد محدود من  ترسيةقة في وتعتمد هذه الطري
 .ويتمتعون بسجل أعمال جيد المتوخاةالذين يقدمون الخدمات  المتخصصينين يالاستشار 

 التراضي  -الاتفاق المباشر  .ت

مشروع محدد لالى تقديم عرض خدمات استشارية  ،وهي دعوة جهة واحدة، دون سواها
 ض.والتعاقد معها بعد التفاو 
، فهي تؤمن التعاقد الترسيةهذه الطريقة في لكلفة الحافز الأهم للجوء تويشكل عامل الوقت وال

عبر مناقصة تنافسية دولية  ترسيةمع استشاري سريعا وبكلفة أقل من كلفة تنظيم عملية 
مفتوحة أو استدراج عروض. ولكن هذه الطريقة تفوت فرصة مقارنة العروض التقنية والمالية 
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 ،بعدم الشفافية وتشجيع الفساد والرشوة قويةلانتقادات الحكومة بديلة كما وتعرض  بعروض
 أنها قد تشكل مخالفة للأنظمة المالية المتعلقة بعقد الصفقات. إضافة الى

بناء عليه من المفضل اعتماد طريقة المناقصة التنافسية الدولية المفتوحة أو استدراج 
بجدول  الترسيةوع المشترك والحرص على ربط عملية العروض عند تعيين استشاري المشر 

وبشكل عام، تلعب الوحدة التنظيمية للمشتريات في  زمني واقعي واحترام المهل المحددة فيه.
سارية  الأنظمةوتطبيق  الجهة الاتحادية المعنية دوراً مهماً في عملية استدراج العروض

 المفعول بذلك الشأن.

 ينآلية تقييم عروض الاستشاري 1.8

 كلفة.تتعتمد آلية تقييم العروض بشكل اساسي على الأهمية التي تخصصها الدولة لعنصر ال
 التالية: الطرق يتم تقييم العروض بالاعتماد على أحد حيث 

 البحت الفنيالتقييم  طريقة .أ

متفق عليه  / أوزانالتقنية بناء على نموذج نقاط الكفاءةلعرض على اتقييم عملية رتكز ت
  (Quality Based Selection) باسمه تفاوض على قيمة العقد ويعرف قا ويتبعبمس

 فيسمى هذا النظام ،المخصصة للخدمات الاستشارية محددة الميزانيةوفي حال كانت 

(Fixed Budget Selection)  تخاذ القرار احرية  الاتحادية المعنيةلجهة للجنة/ او
 و عدمه.عن السقف المالي المخصص لهذه الخدمات أ بالإفصاح

 والمالي المشترك  الفنيالتقييم  طريقة .ب

وهناك  .والمالي بعين الاعتبار بناء على أوزان محددة الفنيحيث يتم أخذ العنصرين 
 Least Cost Selection With technical) ـأشكال مختلفة لهذا النظام منها ما يعرف ب

hurdler)  لية العائدة الى يرتكز التقييم النهائي على تصنيف العروض الماحيث
 32على سبيل المثال  ،على الحد الأدنى من الدرجة التقنية حصلواالاستشاريين الذين 

 نقطة. 122نقطة من أصل 
 

 Quality and) ـوالمالي المشترك فهو ما يسمى ب الفنيأما الشكل الآخر لنظام التقييم 

Cost Based Selection) اط التقنية نقحيث يتم احتساب مجموعة النقاط كمعدل ال
على الأوزان كمعدل النقاط لكل منها: ومثالا على ذلك يمكن ان  والنقاط المالية بناء

 %12مقابل  % 12للنقاط المالية أو  %12مقابل التقنية للنقاط  %82خصص وزن ي
 وذلك بحسب أهمية العنصر المالي.
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بحسب الاوزان  ومن الممكن الدمج بين هذين الشكلين إذ يتم احتساب مجموع النقاط

 من الدرجة التقنية. الأدنىعلى الحد  حصلتالتقنية والمالية وذلك للعروض التي 

 تنظام التقييم المالي البح .ت

حيث يفوز صاحب العرض المتقدم بأدنى سعر بالعقد الاستشاري. بالرغم من سرعة 
فريق ، لا تتضمن العروض المقدمة في هذه الحالة وسهولة التقييم وفقا لهذا النظام

العمل المقترح أو الموارد التي يتعهد بها الاستشاري، كما ان اعتماد هذا النظام لا يشجع 
 .المشاركةعلى الاستشاريين ذوي الخبرة والمهارات العالية 

يتم اختيار نظام تقييم العروض وفق انواع الخدمات الاستشارية المطلوبة بحسب طبيعة 
 المخصصة لدراسة المشروع المشترك. الميزانيةالمشروع واي قيود مالية موضوعة على 

موحد لكافة المشاريع ولكن من الافضل أخذ  لتالي، تصعب التوصية بنظام تقييمبا
للعروض الاستشارية بعين الاعتبار، مع ما يتضمنه من خبرات ومهارات  الفني الجانب

 الفنيالتقييم اعتماد نظام  الحالاتفي معظم على صعيد فريق العمل. ولهذا السبب يتم 
 عبر مناقصة تنافسية دولية مفتوحة أو استدراج عروض.  الترسيةوالمالي المشترك عند 

للعروض الاستشارية اهمية جوهرية نظرا للصعوبة التي قد  الفني الجانبيكتسب 
المتعاقدة في تخمين وفرض الغرامات على الاستشاري في حال الاتحادية تواجهها الجهة 

كما وأن فسخ العقد  .وفق المواصفات والشروط المطلوبةتأدية مهامه عدم مقدرته على 
المشروع  ترسيةتكاليف ادارية ويؤخر عملية  ينجم عنهوالتعاقد مع استشاري آخر 

 المشترك.

 اجراءات تعيين استشاري المشروع 1.2

والفنيين  تطبق الاجراءات المفصلة ادناه لتعيين كل من الاستشاري الرئيس والاستشاريين القانونيين
اتخاذ الاتحادية  لجهةللجنة/ اويبقى  .إلزامياوأي استشاريين آخرين. ولكن تزامن هذه الاجراءات ليس 

خص شكل التعاقد، اكان مع كل استشاري منفردا أو مع ائتلاف استشاريين يضم يالقرار فيما 
 خر.و/أو استشاري فني و/ أو استشاري آ الاستشاري الرئيس و/ أو استشاري قانوني

 
لاستشاري الرئيس للمشروع قبل المباشرة بإجراءات ا يفضل ان يتم التعاقد مع ،كما قد ذكر سابقا

تبدأ عملية تعيين استشاري  مساعدة في هذه العملية.الفي المهم نظرا لدوره  ،تعيين باقي الاستشاريين
 .التي سيتم اعتمادها الترسيةالقرار بطريقة  اللجنةالمشروع باتخاذ 
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التي  ((Terms of Referenceمن بعدها لجنة المشروع بصياغة وثيقة الشروط المرجعية  تقوم

مع برنامج الحكومة. ويجب أن تكون  تطابقهمن المشروع المشترك ومدى  المتوخاةتفصل الاهداف 
منع او  التسبب فيالشروط المرجعية مفصلة وواضحة لتعزيز جودة عروض الاستشاريين ولكن دون 

 .ومبتكرةتقديم أفكار جديدة  علىالاستشاريين قدرة الحد من م

 (Terms of Reference)وثيقة الشروط المرجعية  .أ

بحسب طبيعة كل مشروع الذي تتضمنه وثيقة الشروط المرجعية يتفاوت مستوى التفصيل 
 الاساسية التالية: المواد الوثيقةتضمن تيجب ان . وبشكل عام مشترك

 عن المشروع خلفية عامة 

عن خلفية المشروع بما في ذلك البيئة السياسية، الوضع الاقتصادي موجزة لمحة  وتقدم
 الإطارووضع القطاع المعني والمؤشرات ذات الصلة، السياسة القطاعية والاحتياجات، 

القانوني والتنظيمي للمشروع، خلفية المشروع وأهدافه، أي دراسات تمهيدية قد تكون أجريت 
 في نموذج اقتراح المشروع. ادرجتغير سرية حتى تاريخه وأي معلومات 

 نطاق وخطة العمل 
ما وتتضمن جدولا زمنيا كالمدة المتوقعة للعقد ووصفا لمهام الاستشاري  المادةتتضمن هذه 

 .قراراتاليبين الاحداث المهمة العائدة لتقديم التقارير واتخاذ 

  المهارات والخبرات 

وأفراد الاستشارية المطلوبة من الشركات تخصصية التعدد هذه الفقرة المهارات والخبرات 
 فريق العمل.

  الخدمات الاستشارية  ترسيةطريقة 

أكان عبر مناقصة ، الخدمات الاستشارية المطلوبة لترسيةتحدد هذه الفقرة الطريقة المتبعة 
اتخاذ القرار  المالية والاقتصاديةللجنة  ،العروض استدراجتنافسية دولية مفتوحة أو عبر 

كذلك، يمكن  عن لائحة المكاتب الاستشارية المدعوة لتقديم العروض أو عدمه. بالإعلان
 التنسيق مع الوحدة التنظيمية للمشتريات للمساعدة في هذه العملية.
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  نظام المستحقات وجدوله الزمني 

 لما يلي:لاستشاري وفقا اهيكلة اتعاب  يمكن

مال منجزة وتقارير فتستحق هذه الاتعاب على اساس أتعاب مقطوعة مقابل ما يقدم من أع .5
وتكون أو مسودة العقد،  كراسة الشروطعلى سبيل المثال عند إنجاز دراسة المشروع أو 

 عليها بصيغتها النهائية.موافقة بعد اعتماد المخرجات المتفق عليها وال أخرى هنالك دفعة 

 وممقابل أجر محدد بالساعة او باليعلى أساس معدلات اتعاب يومية  .2

على طريقة الاتعاب المقطوعة التي تستحق عند انجاز الاعمال عتماد لامن الافضل ا
نظرا للحافز الذي تعطيه هذه الطريقة للاستشاري لتحقيق بصيغتها النهائية وقبولها 

نجاز العملية  ترسيةالاهداف عند كل مرحلة رئيسية من عملية  المشروع المشترك وا 
 بنجاح.

)أتعاب النجاح( يتقاضاها  ـــالمستحقات على ما يسمى ب كما يمكن أن ينص نظام
لا سيما الاستشاري الرئيس، عند الإتمام المالي للعملية وتوقيع عقد  ،الاستشاري 

وتكون اتعاب النجاح عادة نسبة مئوية من قيمة عقد الشراكة يتم تسديدها  .الشراكة
 .ل المنجزةأو بدلا عن الاتعاب المقطوعة مقابل الاعماالى  بالإضافة

  لأتعاب المهنية والنفقات النثرية )مثل مصاريف السفر والمواد(اآلية تسديد 

تسدد الاتعاب المهنية عن طريق دفعات محددة في العقد تستحق عند إنجاز التقارير 
ويتم تسديدها على اساس فاتورة اللجنة/ الجهة الاتحادية والأعمال العائدة لها وقبولها من قبل 

 .المستحقستشاري تبين المبلغ يقدمها الا
تأمين من الاستشاري  لتمكينتسمى سلفة على الاتعاب  مقدمةغالبا ما يتضمن العقد دفعة 

في هذه الحالات لا بد  .من الطرفين عليه العقد توقيعفريق العمل وتستحق هذه الدفعة بعد 
غطي قيمة الدفعة من تقديم الاستشاري لكفالة بنكية غير مشروطة باسم الجهة الاتحادية ت

 المقدمة.
أما بالنسبة للنفقات النثرية وهي النفقات المتعلقة بفريق عمل الاستشاري والطباعة 

 لك، فهناك طريقتين لتسديدها:تصالات والسفر والاقامة وما شابه ذوالا
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فواتير معززة يقدمها على  ردا لنفقات فعلية بناءً  حيث تسدد :طريقة الاستعاضة .5

الإجمالية لكامل الفواتير المقدمة ضمن سقف يتم  القيمةى أن تكون عل ،الاستشاري 
د هذا السقف ويعلن عنه يحدت ويفضل .الاتفاق عليه مع الاستشاري ويدخل في نص العقد

في الشروط المرجعية او ان يطلب من الاستشاري ان يحدد القيمة القصوى للنفقات 
وفي كلتا  .ير تقييم العروضالنثرية في عرضه دون أن يشكل ذلك جزءا من معاي

 كل مرة على موافقة كتابية مسبقة قبل تكبدها.الاستشاري وفي  حصول يجب ،الحالتين
وفي هذه الحالة تشمل الاتعاب المهنية المتفق عليها من ضمن الأتعاب المهنية،  اعتبارها .2

دون التي يتوقعها الاستشاري طوال مراحل العمل النثرية في العقد كافة المصروفات 
 .وهي الطريقة الأفضل ،تفصيلها

  تضارب المصالح 

ولا يحق له أو للشركات  .لا يجوز أن تكون للاستشاري اية مصلحة خاصة في المشروع
أن يقدم المشورة لأي شريك خاص محتمل أو  ،التابعة له أو لأي من أعضاء فريق العمل

يث يمكن لهذه الخدمات حاتحادية ينفذ أي خدمات بشكل مباشر أو غير مباشر لأية جهة 
 ان تشكل تضارب مصالح.

 قواعد تقديم العروض 

حيث كافة القواعد والاجراءات الواجب اتباعها لتقديم العروض، من  المادةهذه وتوضح تحدد 
الاتصال  مركزأو  الاطلاعوأي تفاصيل تتعلق بجلسات  ،المهل الزمنية ومكان التقديم

كما تتضمن متطلبات  .ستفسار عن أي موضوعوطريقة الا ،المعلومات في حال وجودهو 
الذي وذلك بحسب نظام التقييم  فنيو/ أو عرض  التقديم لناحية وجوب تقديم عرض مالي

 والنماذج المعتمدة للعروض التقنية والمالية.  سيتم اتباعه
 
  للقيام  الضروريةالمهارات والخبرات  امتلاكهمإثبات  نللاستشاريييسمح  الفنيالعرض

ن من اقتراح تعديلات يرونها مناسبة على الشروط يم المطلوبة. كما يمكن الاستشاريبالمها
خطة، معلومات عن المكتب الاستشاري تبين الالمرجعية المقترحة لمقاربة المشروع، 

 من حيثالخبرة ذات الصلة، فريق العمل المقترح ومهاراتهم وخبرتهم ودور كل منهم 
ضروري ان يتضمن فريق العمل المقترح اشخاصا ومن ال (Man-day)الجهود والوقت 
 ليب التعاطي مع الجهات المحلية.اخبرتهم في فهم اس لأهميةمحليين نظرا 
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  العرض المالي ويتضمن تفصيلا للأتعاب المهنية وفي بعض الأحوال تفاصيل النفقات

واضحا النثرية والسقف المحدد لها أتعاب النجاح. ينبغي أن يكون بدل العقد الاجمالي 
 ويحدد ما إذا كان يتضمن الضرائب المفروضة أم لا.

 نظام ومعايير تقييم العروض 

من العروض،  الفني للجانب المعطاة / الوزن نظام تقييم العروض والأهمية المادةتحدد هذه 
المالي  والجانب الفنية لكل من الجوانبالاوزان المعتمدة مع بيان تفاصيل وآليات توزيع 

 .الفنيةالمتبع لاحتساب النقاط  ونموذج النقاط

  مسودة العقد 

ترفق مسودة العقد بالشروط المرجعية لإعلام الاستشاري بالبنود التعاقدية وفسح المجال امامه 
 لإبداء أي ملاحظات وذلك لكسب الوقت عند التفاوض.

 كتابة الدعوة / الإعلان  .ب

البنود على  المالية والاقتصادية اللجنةغة الشروط المرجعية، وموافقة يابعد الانتهاء من ص
   Letter of)فيها، تقوم لجنة المشروع بمساعدة فريق العمل بإعداد كتاب الدعوة  ةالوارد

Invitation)  أو الاعلان في  الاتفاق المباشرحال اعتماد طريقة استدراج العروض أو  في
 التنافسية الدولية المفتوحة.  المناقصةحال اعتماد طريقة 

 تسعى الجهة الاتحاديةهذا المستند الخطوط العريضة للمشروع والمهام الاستشارية التي يتضمن 
الى تأمينها والمهل المتعلقة بالتعبير عن الاهتمام والحصول على وثيقة الشروط المرجعية وتقديم 

 لأي استفسارات اخرى. بالمكتب الفنيالعروض. كما ويحدد كيفية الاتصال 
قرر استدراج تة في التاريخ ذاته الى جميع المكاتب الاستشارية الذين يتم ارسال كتاب الدعو 

التنافسية الدولية المفتوحة، يتم نشر الاعلان  المناقصةالعروض منهم. وفي حال اعتماد طريقة 
 . لوزارة المالية والجهة الاتحادية المعنيةفي الصحف المحلية والعالمية وعلى الموقع الالكتروني 

 الاستفسارات  .ت

بالمشاركة تعد لجنة المشروع لائحة بأسماء وعناوين المكاتب الاستشارية التي أبدت اهتمامها 
عن هذه اللائحة أو  بالإعلانوطلبت الاطلاع على وثيقة الشروط المرجعية، ولها اتخاذ القرار 

رد على كافة تقوم بالعدمه. وينبغي ان يكون التواصل مع لجنة المشروع بطريقة خطية والتي 
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بالطريقة ذاتها وتحرص على تعميم اي ايضاحات أو معلومات  الواردةوالاستفسارات ارات شالاست
تصدرها على جميع المكاتب الاستشارية المشاركة لإبقاء كافة الاطراف على اطلاع بمجريات 

 وعدم انتقاص حق أي مشارك. الترسية
 

ساعة من تاريخ تقديم العروض  (XX)ويكون الموعد النهائي لتلقي الاستفسارات والرد عليها قبل 
 محددة في فقرة قواعد تقديم العروض الواردة في وثيقة الشروط المرجعية.وال
 

وللجنة المشروع عقد جلسة اطلاع في حال ورود استفسارات جوهرية تدعو الى ذلك. وتكون 
ت الرئيسة هذه الجلسة بحضور ممثلين عن المكاتب الاستشارية المشاركة، فتبرز خلالها السما

. التنفيذلمشروع وتبين التحديات التي قد تواجه ا رؤية وهدفلوثيقة الشروط المرجعية وتوضح 
اعطاءهم الفرصة من حيث أعضاء لجنة المشروع التي ستقيم العروض جلسة الاطلاع  دوتفي

 وتشجع إضافة الى انها تعزز الشفافيةتعرفهم على بعضهم البعض شخصياً و المشاركين  لمقابلة
 . المشاركين المنافسة بين

 استلام العروض الاستشارية .ث

في يوم تقديم العروض مهمه استلام العروض  ءهيناط بفريق العمل بحضور أغلبية أعضا
أما في حالة استلامها الكترونياً، فتتم  .في حالة استلامها يدوياً  الاستشارية وتسجيلها وحفظها
الفريق ومن ثم بعد الانتهاء من عملية تقيمها  ءأعضابحضور  أولاعملية فتح العروض الفنية 

 تفتح العروض المالية.
ويتوجب على فريق العمل، لدى الاستلام، أن يتأكد من ورود العروض بالطريقة المحددة في 

المتبعة، من حيث عدد النسخ والوثائق  الترسيةوثيقة الشروط المرجعية واكتمالها وفقا لآلية 
 الفنيبين العرض المالي والعرض  لوالفص (Supporting Documents) ة المعززة المطلوب

 والمالي المشترك. الفنيفي حال اعتماد نظام التقييم 
وينبغي أن يحرص فريق العمل على عدم فتح المظاريف المحتوية على العروض المالية 

 وحفظها بمكان آمن إلى ان تطلب لجنة المشروع تسلمها.

 تقييم العروض الاستشارية  .ج

التعاقد بنجاح. ولضمان هذه الشفافية،  لإتمامشكل الشفافية في تقييم العروض حجر الزاوية ت
العروض، لا سيما المالية منها، في جلسة علنية يحضرها ممثلين عن  فتحينبغي أن يجري 

 المكاتب الاستشارية المتقدمة.
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بنظام التقييم المحدد التام تزام وتعزيزا للشفافية، على لجنة المشروع المناط بها تقييم العروض الال
الأوزان المخصصة للعنصر المالي خاصة فيما يتعلق بتطبيق في وثيقة الشروط المرجعية 

 ونموذج النقاط المتبع لاحتساب النقاط، بما يتماشى مع وثيقة الشروط المرجعية. الفنيوالعنصر 
 

أعضاء اللجنة والاجماع  ور بينالتشا ، أكان عبرالفنيةتحدد لجنة المشروع طريقة وضع النقاط 
على النقاط، أو قيام كل من اعضاء اللجنة بوضع النقاط بطريقة مستقلة بحسب ما يرتئيه ومن 

 .يتم الاتفاق عليها ثم اعتماد المعدل الوسطي أو أي طريقة أخرى 
 

 بعد انتهاء التقييم، تحدد لجنة المشروع الاستشاري المفضل وهو الاستشاري الذي حاز عرضه
 معايير الكفاءة والموارد المطلوبة.ل هو العرض المستوفيعلى أفضل تصنيف بالنقاط، وبالتالي 

 والتفاوض على العقد وتوقيعه اللجنةموافقة  .ح

بعد تحديد الاستشاري المفضل ترفع لجنة المشروع نتائج التقييم وترتيب العارضين وتوصيتها 
للموافقة عليه )من خلال وزارة المالية(  قتصاديةالمالية والااللجنة بشأن الاستشاري المفضل الى 

وبدء التفاوض ضمن حدود دنيا نظرا للقوة التفاوضية التي يتمتع بها الاستشاري المفضل. وقد 
يتعلق هذا التفاوض ببعض الملاحظات على بنود العقد الذي كان قد اطلع عليه الاستشاريون 

ا على التقارير التي يعدها الاستشاري أو على ضمن وثيقة الشروط المرجعية أو أن يكون تفاوض
 .تم اعتمادهاالتي  الترسيةالأتعاب وذلك بحسب طريقة 

 

لاستشاري المفضل أو أي صاحب عرض لا يترتب على الجهة الاتحادية اية التزامات تجاه ا
 التوقيع على العقد.إلا بعد آخر يدعى للتفاوض 

 

عاقد مقبول، فيجب أن تنهي لجنة المشروع أخفقت المفاوضات في التوصل الى ت في حال
صاحب الاستشاري  اشعارالمفاوضات وأن تدعو الاستشاري التالي الى المفاوضات. ويجب 

حالما تبدأ المفاوضات مع الاستشاري المصنف  اً بأسباب إنهاء المفاوضات خطي أفضل عرض
 .همع لا يجوز للجنة المشروع أن تعيد فتح المفاوضات السابقةو ثانيا، 
صاحب والاستشاري الجهة الاتحادية ات بنجاح، يوقع العقد أصولا بين المفاوض استكمالبعد 

وزارة وتبلغ  ،في حالة تعثر التعاقد مع الاستشاري الفائز أو الاستشاري التالي أفضل عرض
 النتائج لمقدمي العروض الآخرين الذين لم يحالفهم النجاح.  المالية
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 سداسلاالفـصــل 

 
 المرحلة الثانية –دورة حياة المشروع 

 
 دراسة وتصميم المشروع
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 المشروع وتصميم دراسة -المرحلة الثانية  6
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 تمهيد 6.5

وفق التوجيهات المتعلقة بمرحلة دراسة وتصميم المشروع الارشادات و من الدليل  الفصليقدم هذا 
اري مدعوماً لا بد من أن يكون اتخاذ أي قرار استثموكأي مشروع، ف .أفضل الممارسات العالمية

 للمشروع.  بدراسة معمقة ووافية
 

، إعداد دراسة والجهة الاتحادية المعنية ، يعاونها فريق العملتتولى لجنة المشروعكما ذكر سابقاً، 
والتمويلية، بما في ذلك  أولية حول المشروع المشترك تتناول الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية

 من خلال وزارة الماليةمدى اهتمام المستثمرين ومدى إمكانية استقطاب التمويل اللازم، وترفع تقريراً 
 .يتضمن توصيتها بشأنهاللجنة المالية والاقتصادية إلى 

 أهداف دراسة المشروع  6.2

 به، بهدف: إن الغرض الرئيسي من دراسة المشروع هو الأخذ بكل العوامل المرتبطة 

  تصف بطريقة مسهبة بحيث  الحاجة المطلوبة. سيوفرتحديد ما إذا كان المشروع المشترك
 الخدمة المرجوة من المشروع وطبيعتها

 والبيئية والاجتماعية والمالية للتنفيذ من النواحي التقنية والقانونية ة المشروعدراسة مدى قابلي 
يتم تحليل وتحديد المخرجات المطلوبة ة التقنية فمن الناحي. العالمية بر ابناءً على التجو 

ومن الجهة والصيانة اضافة إلى دراسة الموقع.  المستخدمةومعايير التشغيل والتكنولوجيا 
، يتم تقييم قابلية المشروع للتنفيذ عبر تحليل الإطار التشريعي والتنظيمي والتعاقدي القانونية

تشكل أحد العوامل الأساسية لقابلية التنفيذ، فيتم  اعيةآثار المشروع البيئية والاجتمله. كما أن 
تحديد الانعكاسات البيئية للمشروع المشترك وتحديد التبعات الاجتماعية على الأشخاص 

الجزء الأهم بذلك الشأن. أما والتجمعات السكنية المعنية به تطبيقاً للأحكام القانونية المرعية 
من الناحية نفيذ مشروع المشترك فهو قابلية المشروع للتساسي الذي ترتكز عليه دراسة الالاو 

هذا الجزء عدة محاور تتعلق بمدى اهتمام المستثمرين، وقابلية التمويل من  ، ويتضمنالمالية
الدراسة  تتضمنالمصارف، وقدرة الدولة على تحمل الالتزامات المالية المرتبطة بالمشروع. 

التكاليف الرأسمالية وتكاليف  تشتمل علىمتوقعة والتي المالية تقدير الإيرادات والتكاليف ال
. ويتم وضع النموذج المالي بعد تقدير كاملة التشغيل والصيانة وذلك على مدى مدة المشروع

 القيمة الحالية الصافية للتدفقات النقدية  احتسابالإيرادات والتكاليف، وهو نموذج يهدف إلى 
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ل مدته وبالتالي يقيس سلامة المشروع المشترك واستدامته ومعدل العائد الداخلي للمشروع طوا
 المالية.

  عبر المفاضلة بين الأنماط المختلفة المتاحة لمشاركة القطاع وضع التصميم الأفضل للمشروع
الخاص وتحديد هيكلية المشروع الأكثر ملاءمة بعد التحليل الشامل للخيارات والبدائل المتاحة 

التقنية والقانونية والبيئية والاجتماعية والمالية. وبما أن المشاركة و  الفنيةالأصعدة  كافةعلى 
بالمخاطر هي ركن أساسي في المشاريع المشتركة، تحدد هذه الدراسة التوزيع الأمثل للمخاطر 

والتشغيلية بين الشريكين بناءً على تحليل دقيق لهذه المخاطر وتقييمها وسبل  والفنيةالمالية 
 ريقة توزيعهاالتخفيف منها وط

  المتوقعة من المشروع المشتركوالمنافع والتشغيلية  الاستراتيجيةالأهمية على الضوء إلقاء 
  مع السياسة الموضوعة للقطاع من قبل الحكومةالمشروع  اتساقمدى بيان 
  المبادئتشكل هذه الدراسة حجر الزاوية في عملية التحضير لإطلاق المشروع إذ إن اتباع 

لمنصوص عليها في هذا الدليل عند تحضير الدراسة سيمكن كل من مجلس اوالارشادات 
من الحصول على المعلومات اللازمة والكافية لاتخاذ القرار  المالية والاقتصاديةواللجنة الوزراء 

 المشروع أو عدمه. المضي قدماُ بتنفيذالمناسب لجهة 
 

لمشروع تختلف من مشروع لآخر. وأقسام تفاصيل وأبعاد وهيكلية دراسة اإلى أن هنا تجدر الاشارة 
طبق بعض نلا تهي عامة وللأغراض استرشاديه فقط وقد هذا الدليل الدراسة المنصوص عليها في 

 جوانب أخرى. في التي قد تتطلب البحث و المشاريع بعض على  هاأقسام

 ميزات دراسة المشروع  6.2

خذه الدولة، فيحتم ذلك أن تتميز الدراسة تشكل هذه الدراسة اساساً لقرار استثماري بالغ الأهمية تت
 بما يلي: 

 .التفصيل الوافي في كل أجزاء الدراسة 
 في جمع وتحليل المعلومات. الدقة اللازمة 
 التوثيق التام للمعطيات والفرضيات 
  .اعتماد الفرضيات الواقعية بحسب التحليلات 
  والضعف والفرص والعقبات التي  نواحي المشروع بما فيها نقاط القوة كافةالشمولية في معالجة

 قد تؤثر على نجاح المشروع. 
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 أقسام دراسة المشروع وتصميمه "الدراسة" 6.1

 تتضمن دراسة المشروع المشترك وتصميمه في حدها الأدنى الأقسام التالية: 

 الدراسة المفصلة للحاجة  .أ

، وتحليل نوعها عامةفي الخدمة ال الموجودة الفجواتتهدف الدراسة المفصلة للحاجة إلى تحديد 
وحجمها بطريقة مفصلة، ودراسة مدى ملاءمة المشروع المقترح لسد هذه الحاجة، والتوصل 

 إلى المحددات الفضلى للمشروع لتلبية تلك الحاجة. 
 عامة سواء أكان على صعيد: الأي تقصير في تقديم الخدمة  بالفجوات يقصد

 نوعية الخدمة المقدمة و/أو 
 لخدمة المقدمة و/أو الكم المطلوب من ا 
  تقديم الخدمة بتاتاً عدم عدم وجود أو 

بطبيعة الحال، على الجهة الاتحادية المعنية بالمشروع تقديم شرح مفصل للفجوات ونواحي 
المالية اللجنة عند اقتراح المشروع المشترك وضمن الملف المقدم إلى  القصور الموجودة حالياً 

ولضمان التحقق من المعطيات الواردة . لية المستوى" عنها"عاتفاصيل أولية مع  والاقتصادية
استشاريو المشروع، الذين يعاونون لجنة و  المكتب الفني، يقوم في ملف الجهة الاتحادية

 المشروع وفريق العمل في إعداد هذه الدراسة، بتحليل شامل للحاجة وفقاً لما يلي:

  دولةللتناسب المشروع مع الأهداف الاستراتيجية  أولًا:

رؤية  من منظورتأمينها  المرادللقطاع المعني والخدمات  الجهة الاتحاديةتتم دراسة رؤية 
. هاواولوياتللجهة الاتحادية الاستراتيجية القطاع والأهداف  تها لتنمية وتطويرسياسو  الدولة

كما يتم تحليل مدى تطابق المشروع المقترح مع هذه الأولويات ومدى مساهمته في تنفيذ 
 دراسة وتحليل الجوانب الأساسية التالية:ياسة القطاع عبر س
  للدولة العامة الميزانيةحجم المشروع وأثره على . 
  .النتائج المتوقعة من تقديم هذه الخدمة 
  .الجدول الزمني المتوقع لبدء تقديم الخدمة 
 .مستوى الطلب على الخدمة ومدى حاجة المواطنين اليها 
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 المشروع ومواكبته  لاقلإطالجهوزية ثانياً: 

ينبغي التأكد من قدرة فريق العمل على السير بالمشروع في حال تمت الموافقة عليه من 
مدة العقد. فيتم تقييم  طوال ومراقبة تنفيذهومجلس الوزراء  المالية والاقتصاديةاللجنة قبل 

 هذه الجهوزية على مستويين.
المشروع وصولًا إلى ترسية العقد  إطلاقات يتعلق بأهلية الفريق الذي يقوم بإجراء الأول

فيتم التأكد من اتمام التعاقد مع كل الاستشاريين اللازمين ومن كون أعضاء لجنة 
المشروع وفريق العمل ملمين بالقطاع وعلى استعداد لتخصيص الوقت اللازم للمشروع. 

ق بمرحلة ما فيأتي تقييمه في وقت لاحق، فهو يتعل أما المستوى الثاني من الجهوزية
على تخصيص فريق  الجهة الاتحاديةحيث يتم التأكد من استعداد وجهوزية  الترسيةبعد 

المالية  الجوانب ليشملالجهوزية أيضاً  يمتد نطاق تقييمعمل لمتابعة تنفيذ المشروع. كما 
 تحملعلى العامة  الميزانية قدرةالعامة، فيتم التنسيق مع وزارة المالية بهدف التأكد من 

 عن المشروع.  الناتجةالالتزامات المالية 

 القائمة  الفجواتمحددات المشروع التي تتناسب مع سد ثالثاً: 

والجهوزية  للجهة الاتحاديةبعد التأكد من تناسب المشروع مع الأهداف الاستراتيجية 
والوفاء بالالتزامات المالية، ينبغي تحديد مخرجات  ومتابعة تنفيذهالمشروع  لإطلاق

لمشروع المقترح والحد الأدنى للمواصفات المطلوبة ومؤشرات تقييم الأداء المتعلقة بذلك، ا
التي يحتاج إليها المشروع  الاقتضاءووضع لائحة مبدئية بالأملاك العامة والخاصة عند 

 ونمط الشراكة المتوقع اعتماده. 

 دراسة قابلية التنفيذ من الناحيتين التقنية والعملية  .ب

الدراسة تحليل الجوانب التقنية للمشروع المشترك لتأمين المخرجات المطلوبة كما تتضمن هذه 
 المستخدمةتم التوصل اليها في دراسة الحاجة أعلاه، وتحديد معايير التشغيل والتكنولوجيا 

والصيانة. كما تتضمن هذه الدراسة استعراض الخطوط العريضة للتصاميم الهندسية المحتملة 
 فيالمقاييس الإنشائية المعتمدة المعايير و بليتها للتنفيذ عبر مطابقتها مع للمشروع ومدى قا

 الدولة ومراعاتها للقوانين ذات الصلة. 
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من جهة أخرى، يتوجب دراسة الموقع من الجهة التقنية عبر إجراء تحليل لتضاريس الأرض 

بر دراسة الجغرافية الفنية عبر الدراسات الطبوغرافية وتحليل لطبيعة التربة ومكوناتها الجوفية ع
 )أو ما يسمى بالدراسة الجيوتقنية(.

 دراسة الجوانب القانونية  .ت

وهي دراسة مبنية على تحليل للإطار التشريعي والتنظيمي والتعاقدي للمشروع المشترك، تهدف 
يع العالمية للمشار  اتالممارسأفضل الى دراسة الهيكليات القانونية المحتملة للمشروع بناءً على 

المعمول بها القانوني الأفضل لجهة التطابق مع القوانين والأنظمة  بالإطارالمماثلة، والتوصية 
بمراجعة مفصلة . تقع هذه الدراسة في صلب مهام الاستشاري القانوني الذي يقوم في الدولة

المشروع وأي متطلبات تنظيمية تتعلق بالمشروع  لتشريعات ذات الصلة وتأثيرها علىا لكافة
اضافة الى التراخيص المطلوبة وطريقة الحصول عليها ومدى تأثيرها على الجدول الزمني 

التي سيتم فرضها على شركة )حال تطبيقها( للمشروع. كما وتشمل الدراسة الضرائب 
المشروع. وفي حال وجد الاستشاري القانوني أي تعارض في القوانين السارية المفعول مع 

ثر على جذب المستثمرين، فيقوم باقتراح التعديلات التشريعية التي من الممارسات الدولية قد يؤ 
 شأنها وضع المشروع بمصاف المشاريع العالمية المماثلة. 

 
التي يجب أن والمواد الأساسية  الاحكامالدراسة القانونية مراعاة  عند اعداد يجبكذلك 

يضة لعقد الشراكة. كما يقوم يتضمنها عقد الشراكة، فيضع الاستشاري القانوني الخطوط العر 
الاستشاري القانوني بالتدقيق في مراحل اختيار الشريك الخاص وما يلي ذلك من تأسيس 
مكانية مشاركة الدولة وتحضير أي مراسيم عائدة لهذه المرحلة كمراسيم  شركة المشروع وا 

الى الإشارة  ، وذلك بهدفالجهة الاتحاديةالاستملاك ومراسيم استيفاء الرسوم باسم ولحساب 
والبدء بالأعمال وأخذها بعين  الاختيارواستباق أي عقبات قد تعيق أو تؤخر إجراءات 

 الاعتبار عند تقييم مدى قابلية المشروع للتنفيذ. 
 

الشراكة مع القطاع وتسعى الجهة الاتحادية الى  ةموجودفق اوفي حال كان المشروع يتعلق بمر 
التجهيز أو الصيانة أو التأهيل أو التشغيل، يتوجب  الخاص بهدف التطوير أو الترميم أو

عندها دراسة أي عقود قائمة ذات صلة بالمشروع. أكانت عقود توظيف أو توريد أو إيجار أو 
ذا ما سيتم  / الشريك من لمصلحة شركة المشروع هاوتحويلهذه العقود التنازل عن صيانة وا 

 تم إنهاءها. أو سي (Assignment of Contracts) القطاع الخاص
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وتقييم المستثمرين. فبعد دراسة  حساباتيحتل موقع المشروع المشترك مركز الصدارة في قد 

والعملية، تلقي الدراسة  الفنية النواحيضمن دراسة قابلية المشروع للتنفيذ من  اً الموقع فني
تتضمن . و عليها سيتم تشييد أو انشاء المشروع التيالقانونية الضوء على ملكية الأرض 

الموقع وأي عقبات قد تعيق إتاحته وتحديد الجدول الزمني المتوقع ملكية تحريات شاملة عن 
هذا وعلى وزارة المالية/ الجهة الاتحادية المعنية التنسيق مع بشكل دقيق.  للحصول عليه

لازمة للحصول على الأرض التي لالجهات المختصة في الحكومات المحلية لتأمين الترتيبات ا
 وفقاً للإجراءات المتبعة بذلك الشأن.ام عليها المشروع سيق

لشركة المشروع على  الجهة الاتحادية ستوفرهلا يقتصر الموقع الذي في بعض الحالات 
لذا يحب  ،رى كمنشآت وتجهيزات ومعدات قائمةبل قد يشمل أيضاً أصولًا أخفقط، الأرض 

 . مراعاة ذلك ايضاً عند اعداد الدراسة
 الأثر البيئي دراسة تقييم .ث

في شأن حماية البيئة  0444لسنة ( 38رقم )( من القانون الاتحادي 8لحكم المادة )وفقاً 
 "تقييم الأثر البيئي" أنه فيما يتعلق بــ  3112( لسنة 31وتنميتها والمعدل بقانون اتحادي رقم )

 المختصة السلطات مع بالتنسيق الهيئة تتولى السابقة المادة بأحكام الإخلال عدم مع"
 ولا .بها الترخيص المطلوب والمنشأة للمشروع البيئي تقييم التأثير الأخرى  المعنية والجهات

 المادة في إليه المشار الترخيص على الحصول قبل النشاط مباشرة المنشأة أو للمشروع يجوز
 ."البيئي التأثير متضمناً تقييم السابقة

إجراء دراسات بيئي للمشروعات المشتركة التأكد من لذا، وجب عند اعداد دراسة تقييم الأثر ال
وتقييم الأثر البيئي  (Initial Environmental Examination)الفحص البيئي المبدئي 

(Environmental Impact Assessment) للمشاريع التي قد تهدد البيئة بسبب حجمها أو .
ومات الاستدامة والتغير المناخي وتضمين الدراسة معايير ومق طبيعتها أو أثرها أو نشاطاتها

  . وتقليل الانبعاثات الكربونية لضمان دعم مشاريع التنمية الخضراء
دراسة تقييم الأثر البيئي بأنها دراسة تهدف الى تحديد وتقدير وتقييم آثار مشروع  فر  عَ هذا، وتُ 

لسلبية وزيادة الآثار إنشاؤه على البيئة وتعيين التدابير اللازمة للتخفيف من الآثار ا مرادما 
الايجابية على البيئة والموارد الطبيعية وذلك قبل اعطاء القرار بالموافقة على المشروع أو 

 رفضه. 
يجب أن تتضمن دراسة تقييم الأثر البيئي العديد من المعلومات الأساسية على سبيل المثال لا 

وصف البيئة المحيطة  الحصر: إطار السياسات والأطر القانونية والإدارية للمشروع.
تحليل البدائل للمشروع في حال كذلك بالمشروع. وصف الآثار البيئية المحتملة للمشروع. و 
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وجودها. ولعل أهم محور في هذه الدراسة هو المحور المتعلق بـ "خطة الإدارة البيئية" 
(Environmental Management Plan) ل التي تعرف بمجموعة التدابير التخفيفية ووسائ

الرصد والمراقبة والإجراءات المؤسساتية المتخذة خلال انشاء أو تشغيل المشروع والتي من 
شأنها الغاء الآثار البيئية السلبية أو التخفيف من حدتها لتصبح في مستويات مقبولة محلياً إن 

لا وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.   وجدت. وا 
بيئي في هذه المرحلة المبكرة من دراسة المشروع ومن المتوقع أن تقتصر دراسة تقييم الأثر ال

المشترك وتصميمه على دراسة الفحص البيئي المبدئي للمشروع، على أن تتم دراسة تقييم 
الأثر البيئي، في حال طلب وزارة البيئة، وبعد موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ المشروع 

تابعة تقييم الأثر البيئي خلال مرحلة المشترك. كما أنه من الممكن تحويل مسؤولية القيام بم
. كون هذه الدراسة تتطلب عادة الوقت الكافي للتمكن من الشريك الخاصتنفيذ المشروع الى 

الذي عليه ستتم مقاربة أثر المشروع على البيئة واتخاذ  (Baseline)وضع خط الأساس 
 الخطوات المناسبة للحد من سلبياته في حال وجدت. 

طلبات البيئية على الامتثال للتشريعات البيئية والحصول على موافقة السلطات ولا تقتصر المت
تخطى ذلك الى ضرورة الامتثال للمقاييس العالمية في بعض الأحيان وذلك بناءً تالبيئية بل 

 على طلب الجهات الممولة أو الجهات الضامنة. 
 دراسة التبعات الاجتماعية  .ج

المعنية  المجتمعاتسات الاجتماعية للمشروع المشترك على تتضمن هذه الدراسة تحديد الانعكا
قد تترتب عن ذلك. كما وتحلل هذه  آثار سلبيةبه والتجمعات السكنية المحيطة به وتقييم أية 

. او تلك المخطط لها الدراسة أثر المشروع على أعمال التنمية الأخرى الجارية في المنطقة
 تعنى والتيسياسات وبرامج التوطين في الدولة  المشروع على أثركذلك لا بد من دراسة 

وعليه، فلا بد من تضمين الدراسة  الوطنية، ومستهدفاتها الاتحادية الحكومة مصالح بحماية
او قائمة  الشريك الخاص لدى الوظائف بتوطين تعنى ال لا الحصر مؤشراتثعلى سبيل الم

 جودة رفع مقابل في التوطين عملية تعثر عدم لضمان وذلك ،بالوظائف الواجب توطينها
 .الاتحادية الحكومة على التكلفة وتخفيض الخدمات

 الدراسة الماليــة .ح
إن الخطوة الأولى في الدراسة المالية هي تقييم التكاليف والإيرادات المتوقعة من المشروع 

دة المشترك، ليتم بناء النموذج المالي على أساسها وتحديد السلامة المالية للمشروع ضمن ع
 هذا وتشمل الدراسة المالية الأقسام التالية:فرضيات. 
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 كلفة المتوقعة تدراسة ال 

 تشتمل دراسة التكاليف الرأسمالية، وتكاليف الصيانة، وتكاليف التشغيل. و 
تتضمن التكاليف الرأسمالية على سبيل المثال لا الحصر، تكاليف التصميم والمواد الخام. 

ت والتجهيزات والمعدات. كما تشمل التكاليف الرأسمالية كلفة اليد والتشييد، والآلا والانشاء
دارة  العاملة والإدارة خلال مرحلة الإنشاء، بما في ذلك الخدمات المالية والقانونية والفنية وا 
المشروع. اضافة الى أية تكاليف تتعلق بالامتثال للقواعد التشريعية والتنظيمية وبالحد من 

 رحلة الانشاء. المخاطر المتعلقة بم
أما تكاليف التشغيل فترتبط بالمرحلة التشغيلية من دورة حياة المشروع المشترك وتهدف الى 
ضمان انتظام العمل لتأمين الخدمة وتتضمن نفقات العاملين )بما فيها الأجور والرواتب، 
 واستحقاقات الموظفين، والمعاشات التقاعدية المستحقة، واشتراكات التأمين، وتدريب

ن، والاجازات السنوية، والسفر، وأية تكاليف متوقعة للاستغناء عن العمالة وتطوير الموظفي
الزائدة(، والمواد الخام والمواد المستهلكة، وتكاليف الإدارة المباشرة، والتأمين. كما يتوجب 
حساب أية تكاليف تتعلق بالحد من المخاطر المتعلقة بمرحلة التشغيل والامتثال للقواعد 

 يمية. التشريعية والتنظ
  إيرادات المشروع 

بحسب طبيعة المشروع فإنه ينبغي التمييز بين صيغتين محتملتين للشراكة، الصيغة الأولى 
بإتاحة وتقديم  الشريك الخاصوهي ترتكز على قيام  ”Government Pays“تعرف بـ 

يلة، . أما الصيغة البدله الجهة الاتحاديةسددها تالخدمة للمستخدمين مجاناً مقابل بدلات 
حيث يتم تقديم الخدمة مقابل رسوم يسددها  ”User Pays“فهي صيغة تعرف بـ 

للشريك  بالسدادقوم يمن س يه الجهة الاتحاديةالصيغتين، فإن  وفي كلاالمستخدمون. 
الرسوم،  تحصيلشركة المشروع الشريك الخاص/ الجهة الاتحاديةكلف ت، وعندما الخاص

للحجز أو  المحصلةوبالتالي لا تخضع هذه الأموال  مةالحكو ولحساب  باسمقوم بذلك ي وفه
 الاقتطاع أو المقاصة لكونها ملكاً للقطاع العام. 

، الجهة الاتحاديةوتختلف النظرة الى الايرادات باختلاف الجهة المعنية، فبالنسبة الى 
من المستخدمين وهي تعتمد على  التي يتم تحصيلهاتتكون إيرادات المشروع من الرسوم 

الجهة المفروضة ومستوى الطلب على الخدمة. وتجدر الإشارة هنا الى أن  لرسوما
. أما بالنسبة لمستوى خل الشريك من القطاع الخاصددون ت الرسمحدد هي التي ت الاتحادية

الطلب على الخدمة، فقد يصعب تقديرها بشكل دقيق لا سيما في حال عدم توفر هذه 
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، لذلك قد يتطلب انات تاريخية تبين نمط الاستهلاكبي الخدمة من قبل وبالتالي عدم وجود
ذلك إشراك استشاريين متخصصين لإجراء اختبارات ميدانية ودراسة السوق. وتعتمد إيرادات 
المشروع المتوقعة على الفرضيات المعتمدة لجهة قدرة المشروع على إصدار الفواتير 

 ستهلكين على الدفع. والتحصيل وعلى مدى ملاءمة الرسوم بالنسبة لقدرة الم
 المستحقات والدفعاتتتألف من  فالإيرادات الشريك من القطاع الخاص،أما بالنسبة الى 

بموجب عقد الشراكة.  مقابل قيامه بالأعمال الموكلة إليه الجهة الاتحاديةتقاضها من يالتي 
 :ماه أساسيين على مكونينالشريك الخاص  هيكلية مستحقات ودفعاتوغالباً ما تعتمد 

قوم تحيث  (Availability Based Fee) والخدمةمقابل إيجاد المشروع  ثابتالأول: 
الشريك وذلك بعد التأكد من تقديم الخدمة بتسديد مبالغ ثابتة دورياً الى  الجهة الاتحادية

 بالمستوى والجودة والمعايير المتفق عليها في عقد الشراكة.
أو  (Output Based Fee) نتاجالإكمية مة او مقدار الخدمة المقدبحسب  متغير الثاني:

مرتبطة الى حد ما بإيرادات المشروع  الشريكالطلب على الخدمة، وبذلك، تكون بدلات 
. وتجدر الاشارة الى أن مدى أهمية هذا (Output Based Fee) المتغيرعبر المكون 

طر الطلب بين يعكس نسبياً كيفية توزيع مخا الشريك الخاص تفي بدلا المتغيرالمكون 
. فعلى سبيل المثال. في حال كانت بدلات شركة الخاصك يشر الو  الجهة الاتحادية

المشروع تعتمد فقط على إيجاد المشروع وتوفير الخدمة أي على المكون الثابت 
(Availability Based Fee)  كامل مخاطر الطلب ابمفرده الجهة الاتحاديةتحمل تو 
 . عقد إدارة وتشغيل فيصبع العقد هو عقد إدارة او

للشريك الخاص في حال تميز الخدمات المقدمة من حيث تدفع الثالث: حوافز ومكافآت: 
 كفاءتها، جودتها وتخطيها لمعايير الجودة والأداء المتفق عليها او خفض تكاليف التشغيل.

 
 بالمقابل يجب ان تتضمن هيكلية المستحقات والدفعات الغرامات والعقوبات التي سيتم
فرضها على الشريك في حال عدم مقدرته على تقديم الخدمة بالكم او بالنوعية المتفق 

 Price Reviewعليها إضافة لنصوص واضحة تضمن حق الحكومة في مراجعة الأسعار
 وعلاقتها بالية الدفع والسعر المعدل. Service Changesوالتغيرات في الخدمات 

المتوقعة على مدى مدة  الشريك الخاص اتمستحقويجب أن تضمن في جميع الأحوال، 
العقد استرداد إجمالي التكاليف الضرورية لتحقيق مواصفات المخرجات المطلوبة. وهذا ما 
يهدف النموذج المالي الى التحقق منه على أساس القيمة الصافية الحالية للتدفقات النقدية 

 التمويل واهتمام المستثمرين.  وبالتالي تحديد قابلية المشروع المشترك للتنفيذ لجهة جذب
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 النموذج المالـــي 

يهدف النموذج المالي الى قياس السلامة المالية للمشروع المشترك )الصلاحية والأهلية 
الائتمانية( واستدامته المالية ومصادر تمويله، يرتكز النموذج المالي على احتساب القيمة 

ائد الداخلي للمشروع طوال مدته، وذلك بناءً الحالية الصافية للتدفقات النقدية ومعدل الع
. يتم تصميم هيكل مقترح للمشروع، الشريك الخاصالاجمالية المتوقعة وبدلات  التكلفةعلى 

والشركة ذات الغرض الخاص والشريك الخاص او ، الجهة الاتحاديةيظهر العلاقة بين 
ين، وحملة الأسهم، التي أنشأها المستثمر خصيصاً بغرض القيام بالمشروع، والمقرض

 والموردين، ومقاولين الباطن، وغيرهم من أصحاب المصلحة. 
ويجب أن يتضمن هذا الهيكل المقترح للمشروع هيكلية التمويل، والعوائد الملائمة لحقوق 
المساهمين، وتكاليف تمويل الدين وشروطه الرئيسية )بما في ذلك، على سبيل المثال، 

جدت( ويعد وضع الهيكل الرأسمالي الأمثل للمشروع عنصراً نسب تغطية خدمة الدين، إن و 
 أساسياً في هذا التحليل. إذ إنه يؤثر مباشرة على إمكانية تمويل المشروع. 

يشكلان أكثر أوجه القصور  التكلفةفي تقدير الإيرادات والتهاون في تقدير  ةإن المبالغ
د على فرضيات واقعية. فالفرضيات شيوعاً عند إعداد النموذج المالي. لذلك ينبغي الاعتما

تشكل الركائز الأساسية للنموذج المالي وهي تطال بتأثيرها التدفقات النقدية على مستويات 
عدة بحسب طبيعتها، ويجب أن يتم شرحها بالتفصيل نظراً لتأثيرها المهم على الاستنتاجات 

 فيما يتعلق بالاستدامة المالية للمشروع المشترك. 
يل المثال لا الحصر متغير النمو في الطلب الذي يؤثر على ايرادات نذكر على سب

 المتغيرعند ارتباطها بكمية الانتاج عبر المكون  الشريك الخاصالمشروع وبدلات 
(Output Based Fee) فتشمل  التكلفة. أما المتغيرات الأخرى التي قد تؤثر على عناصر

لمواد الخام أو فرضية معدل الاستهلاك معدل التضخم الذي يطال كلفة اليد العاملة وا
 للمعدات والتجهيزات الذي ينعكس على كلفة استبدال بعض الأصول وكلفة الصيانة. 

وتتماشى الفرضيات المتبعة عند إعداد النموذج المالي مع كيفية توزيع المخاطر ما بين 
 المشتركة.  وهو الموضوع الذي يقع في صلب المشاريعالجهة الاتحادية والشريك الخاص 

فهي على صعيد التمويل وهيكليته ما بين في النموذج المالي أما الفرضية الأكثر أهمية 
الدين والرأسمال وكلفته، أي معدل نسبة الخصم المستعملة لاحتساب القيمة الصافية الحالية 
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ئم للتدفقات النقدية. ويتم احتساب نسبة الخصم استناداً الى عائد السندات الحكومية الملا
)الذي يتم اختياره في وقت التقييم وعلى أساس مدة المشروع( مضافاً إليه هامش مخاطر 

 مناسب يحدده مستشارو المشروع. 
مباشرة على إمكانية التمويل، فترتكز  وتعتبر هيكلية التمويل عنصراً أساسياً إذ إنها تؤثر

لمشروع المشترك على قابلية التمويل ومدى اهتمام المستثمرين للاشتراك في رأسمال ا
 (IRR)احتساب القيمة الصافية الحالية للتدفقات النقدية، فيتم احتساب معدل العائد الداخلي 

، كما يجب ألا تتدنى القيمة (Hurdle Rate)الذي يجب أن يتجاوز العائد الأدنى المطلوب 
تمدة من الحالية الصافية للمشروع عن صفر لدى الأخذ بعين الاعتبار نسبة الخصم المع

 المستثمر.  قبل
ويساعد احتساب  بعض النسب المالية على تقييم مدى قابلية استعداد المؤسسات المالية 
لتمويل المشروع المشترك، ومثالًا على ذلك، النسبة السنوية لتغطية خدمة الدين التي تقيم 

، وتحسب شركة المشروع على خدمة الدين من تدفقها النقدي السنوي الشريك الخاص/ قدرة 
على أساس الدخل التشغيلي الصافي للمشروع على مدار السنة مقسوماً على خدمة دين 
المشروع على مدار السنة، ومثال آخر هو نسبة تغطية عمر القرض وهو عدد السنوات 

لتغطية القرض والتي تستند إلى حساب مماثل، لكنها تؤخذ على أساس مدة القرض  ةاللازم
 دي التشغيلي المتوقع مقسوماً على الدين القائم في تاريخ الحساب. كاملة أي التدفق النق

ومن الضروري أن يتسم النموذج المالي بالمرونة الكافية لاستيعاب تعديل المتغيرات 
الرئيسية وتحليل مدى حساسية النموذج المالي عليها، حيث يتم قياس مدى تأثير هذه 

 شروع ومعدل العائد الداخلي.المتغيرات على القيمة الصافية الحالية للم
 من المتغيرات الأساسية التي يمكن أن تكون ذات أهمية في دراسة الحساسية: 

 مدة المشروع 
 معدل التضخم 
  البناءكلفة 
 إجمالي تكاليف التشغيل 
 مستوى الطلب على الخدمة 
 شروط التمويل 
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تغيرات الأساسية، وبناءً عليه، ولمختلف السيناريوهات المبنية على فرضيات مختلفة للم

تبين النتائج المالية الصادرة عن النموذج المالي. أكانت على صعيد معدل العائد الداخلي 
أو القيمة الحالية الصافية للتدفقات النقدية أو عبر احتساب بعض النسب المالية، مدى 
 قابلية المشروع المشترك لجذب التمويل من المؤسسات المالية ومدى رغبة المستثمرين
المحتملين للاشتراك في رأسمال، كما ويساعد النموذج المالي على تقييم مدى الحاجة إلى 

 الضمانات والدعم المالي لتعزيز القدرة الائتمانية للمشروع المشترك. 
رد فعل السوق إزاء الفرضيات المعتمدة في  اختباروقد يكون من المفيد في هذه المرحلة 

ذلك بمثابة تقييم لواقعية المشروع ومحدداته ويتم ذلك من إعداد النموذج المالي. ويكون 
خلال ورش العمل والمحاضرات والعروض الميدانية وطلب ملاحظات تقييمية من 
المستثمرين المحتملين، على أن يقوم الاستشاري الرئيس للمشروع بإجراء هذا الاختبار 

 تحت إشراف لجنة المشروع.  الفني والجهة الاتحادية المعنية لمكتبابالتعاون مع فريق 



 الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص لمشاريعالدليل الارشادي       دولة الامارات العربية المتحدة
 

 511 من 81  
 
 

 

 المخاطر مصفوفة 

حيث يتم تحديد المخاطر التي ينطوي لكل مشروع على حدا إعداد مصفوفة للمخاطر  يجب
عليها المشروع المشترك واحتمال حدوثها وتقييم أثرها من الناحية المالية وطرق التخفيف 

وفيما يلي قائمة ارشادية ا. من حدتها وتوزيعها على الطرف أو الأطراف الأقدر على إدارته
بفئات المخاطر الأكثر شيوعا والواجب اخذها بالتفصيل عند اعداد مصفوفة المخاطر 

 الخاصة بالمشروع
 

 قائمة إرشادية بالمخاطر
 مخاطر متعلقة بالمشروع

 للمستثمر والمقرضين إدارتها( الى حد ما يمكن)
 

 مخاطر غير متعلقة بالمشروع
 اً على المستثمر والمقرضين إدارتها()يتعذر كلياً أو جزئي

  /مخاطر الإنجاز )كلفة الاعمال الهندسية والإنشائية
 مراقبة التكاليف الزمنية(.

   مخاطر سياسية )المصادرة، الاضطرابات السياسية، قابلية
 تحويل العملات لعملات أخرى أو إلى الخارج، وما إلى ذلك(.

 والتشغيلية(.  مخاطر الأداء التشغيلي )الخبرة الفنية    مخاطر تعاقدية وتنظيمية )العجز عن الوفاء بالتعهدات
 التعاقدية، مثل صيغ تحديد الأسعار(.

 .)مخاطر السوق )الحجم وتعريفة الأسعار    مخاطر الاقتصاد الكلي )مخاطر التقلبات، مثل تغيرات ميزان
الاقتصاد الكلي في فترات قصيرة نسبيا، سعر الصرف، 

 (.الخ ومعدل التضخم،
 .)مخاطر مالية )كلفة التمويل   ي مخاطر قانونية )سيادة القانونية، فعالية النظام القضائ

 .(والإجراءات التنظيمية والتحكيم
  مخاطر بيئية )التزامات سابقة ومستقبلية، تأخر

 المشروع، وزيادة التكلفة عما هو مقرر(
  

 
أو تعديل سعر الخصم  إما عبرين، يعكس النموذج المالي نهج توزيع المخاطر عبر طريقت

. وقد تكون هذه التكلفةمن عناصر عنصر تبيان تأثير هذه المخاطر على كل  عبر
الطريقة الأخيرة مفضلة نظراً لتركيزها على تكاليف كل خطر وتوضح الأثر المالي لكل 
خطر، كما أن هذه الطريقة تضمن دقة أكثر إذ إن لبعض المخاطر تأثير في مراحل 

مستقبلًا خلال مدة تنفيذ ة من مدة المشروع وقد يتضاءل أو يتصاعد تأثيرها محدد
 التكلفةأن يوفر صورة واقعية للمشروع من حيث الحجم، و  هشأنوهذا من . المشروع

مكانية التمويل، والاستمرارية.   والسلامة، وا 
 (.3م )المرفق رقالمخاطر يرجى الاطلاع على توزيع وللمزيد من التفاصيل عن مصفوفة 
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 دراسة الأثر على المالية العامة  .خ

تهدف هذه الدراسة الى تقييم انعكاسات المشروع المشترك على المالية العامة للدولة، فتقوم 
لدولة، مع العامة لخزينة حساب الستصب في التي لمشروع اهذه الدراسة على مقارنة إيرادات 

 شروع. حياة الم فترة طوالالتي ستتحملها الدولة  التكلفة
إن دراسة أثر المشروع على المالية العامة تعتمد على احتساب القيمة الصافية المتوقعة للمبالغ 

، والتكاليف بعين الاعتبار. كما ينبغي (وجدت )إنالتي تتحملها الدولة بعد أخذ الايرادات، 
نة أكانت رنتها مع أي استحقاقات أخرى على الخزيقاتحليل الجدول الزمني لهذه المدفوعات وم

 ناتجة عن مشاريع مشتركة أخرى أو أي مصدر آخر. 
أن تكون هذه المدفوعات في حدود القدرة على التحمل، بمعنى أن تكون وكقاعدة عامة، يجب 
وأن تكون مقبولة على الخزينة العامة نظراً لأولويات  الجهة الاتحاديةفي حدود ميزانية 
 الحكومة المالية. 

على تحمل هذه الالتزامات المالية، قد تلجأ لجنة المشروع  الحكومة وفي حال تبين عدم قدرة
الى تعديل مواصفات المخرجات، دون المساس بالمنافع المرجوة من المشروع، بهدف محاولة 

 العامة. الميزانيةتخفيض تكاليف المشروع على 
  إيرادات الدولة من المشروع المشترك 

زينة الدولة في حال كان المشروع يتعلق لمشروع تصب في خعن اقد تنشأ إيرادات 
بالمرافق العامة الأساسية للدولة كالكهرباء والماء والمواصلات وغيرها وذلك عبر فرض 
رسوم على المستخدمين لقاء الاستفادة من الخدمة التي يوفرها المشروع المشترك، ولا 

هناك أنواعاً من  يعتبر فرض هذه الرسوم القاعدة في كافة المشاريع المشتركة، إذ إن
المشاريع لا تقدم خدمة مباشرة يستفيد منها المستخدم كمشروع إنشاء نفق مثلًا، وبالتالي 
قد لا تؤمن بعض المشاريع أي إيرادات لخزينة الدولة. أما المشاريع الأخرى، التي تدر 

رورة للكهرباء مثلًا، فليس بالض محطة توليدالإيرادات على خزينة الدولة كمشروع إنشاء 
أن تكون هذه الايرادات كافية لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة. كما أنه من الممكن 
أن تقوم الدولة بدعم التعرفة المفروضة على المستخدمين في حال ارتأت عدم قدرة 

 أو فئة منهم على تحملها. المواطنين
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 تكاليف المشروع المشترك بالنسبة للدولة 

تدفعها في المشاريع المشتركة بشكل أساسي من البدلات التي تكاليف الدولة تتكون 
. وكما ذكرنا آنفاً، لا يحق بتنفيذ المشروع القيام مقابلشركة المشروع  للشريك الخاص/

في حال أجازت الدولة لها  المحصلةلشركة المشروع أن تقتطع بدلاتها من الرسوم 
للشريك قوم بتسديد بدلات التي ت مةالحكو استيفاء الرسوم. فهي تقوم بذلك باسم ولحساب 

 المحصلةشركة المشروع بحسب أحكام عقد الشراكة. وبذلك لا تخضع الأموال الخاص/
. أما التكاليف عامةمن شركة المشروع للحجز أو الاقتطاع أو المقاصة بوصفها أموالًا 

للدعم المالي الأخرى التي قد تأخذها الدولة على عاتقها فتنشأ عبر إمكانية تقديم الدولة 
للمشروع وقد يكون هذا الدعم عبر ضمان حد أدنى من الطلب وبالتالي من الايرادات كما 
يمكن أن يكون دعماً رأسمالياً فتساعد الدولة بتمويل المشروع عبر القروض الميسرة التي 

 قد تحصل عليها من الجهات المانحة. 

 التحقق من المعلومات واقرار الدراسة المالية .د

أن تتحقق من أن كافة المعلومات الواردة في دراسة المشروع لجنة المشروع لى يجب ع
المشروع  واستشاريقدر المستطاع ولها من أجل ذلك أن تطلب من ومكتملة دقيقة ومؤكدة 

 ما يلي: تسليمها
 واقعية المعلومات التي تم جمعها ومصدرها. يؤكد تقرير 
 الي على أساسها ومدى واقعيتها تفصيل الفرضيات التي تم إعداد النموذج الم

 وملاءمتها. 
  .توضيح منهجيات تقييم مختلف التكاليف، بما فيها التقييم المالي للمخاطر 
  أن المدخلات في الدراسة المالية دقيقة وتم التحقق منها. على  موثقتأكيد 
  تحليل المقترح يشتمل على مشروعلل المال مقابل القيمةتقرير يؤكد على تحقق مبدأ " 

 مع القطاع الشراكة التعاقد من خلال نظام أن من والتحقق " الكلفة مقابل الجودة
 .الشراء طرق  باقي مع مقارنة المثلى الطريقة هي الخاص

 بالمشروع المتعلقة المالية الالتزامات لتلبية ضروري  التأكيد اهذة: الميزاني توفر تأكيد 
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 إقرار دراسة المشروع  6.1

بنتائج دراسة الجدوى وتوصيتها الخاصة بشأن المشروع المقترح الى مفصلًا قريراً تقدم لجنة المشروع ت
اتخاذ القرار و  لمراجعته ومناقشته المالية والاقتصاديةاللجنة المكتب الفني ليقوم بدوره برفعه الى 

 المشروع المشترك أو عدمه. المضي باعتمادالمناسب بشأن 

 ائج دراسة المشروع على المعايير التالية: وترتكز لجنة المشروع بتوصيتها على نت

  والعملية. الفنيةقابلية المشروع المشترك للتنفيذ من الناحية 
 .مدى اتساق المشروع مع الخطط الاستراتيجية والسيادية للدولة 
  التشريعي والتنظيمي والتعاقدي.  الإطارمدى تناسب المشروع المشترك مع 
 روع ومدى إمكانية التخفيف منهاالآثار البيئية والاجتماعية للمش.  
  .مدى قابلية المشروع المشترك لجذب التمويل من المؤسسات المالية 
  .مدى اهتمام ورغبة المستثمرين المحتملين في الاشتراك برأسمال المشروع المشترك 
  .انعكاسات المشروع المشترك على المالية العامة للدولة 

الى  تهقوم بإحالتبالمشروع المشترك،  المضي قدماعلى قتصادية المالية والا اللجنة توفي حال وافق
 . راء لاتخاذ القرار المناسبمجلس الوز 

 إمكانية إعادة النظر في دراسة المشروع 6.6

على ، أو متغيرات او أمور قد تؤثر بشكل جوهري على قرار تنفيذ المشروع المشترك ثفي حال حدو 
قوة قاهرة تحول دون تنفيذ المشروع، فإنه يمكن للجنة السوق الخارجية، أو الاقتصاد الكلي، أو 

المشروع بمساعدة فريق الاستشاريين أن تقوم بتحديث دراسة المشروع أو تعديلها بما يتماشى مع 
 التغيرات الحاصلة. 

 
البدء  المشروع وقبل تنفيذمجلس الوزراء على صدور قرار اعتماد وفي حال طرأت هذه التغيرات بعد 

ختيار الشريك الخاص ونتج عنها تعديل ملموس في أي من فرضيات الدراسة المالية، لا بإجراءات ا
سيما فيما يتعلق بتوزيع المخاطر أو شروط التمويل، فإنه يتوجب حينئذ على لجنة المشروع أن تطلع 

 تفاصيل التعديلات المطروحة وتأثيرها على قابلية المشروع للتنفيذ على مختلف على وزارة المالية
اللجنة الى  الضرورةاتخاذ القرار المناسب بشأن تلك التعديلات ورفع توصية عند  للوزارةو المستويات، 

 مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.المالية والاقتصادية او 
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 الفـصــل السابــع

 
 المرحلة الثالثة –دورة حياة المشروع 

 
 كالإعداد لطرح المشروع واختيار الشري
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 الإعداد لطرح المشروع المشترك واختيار الشريك الخاص 7
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 طرق الترسية المختلفة  1.5

الخاص وتلعب دوراً محورياً من القطاع تشكل طريقة الترسية حجر الزاوية في عملية اختيار الشريك 
ترسية على المشاريع المشتركة فقط بل في نجاح أو فشل المشروع المشترك. ولا تقتصر أهمية عملية ال

 . ةالترسية التقليديعمليات تتعداها لأي مشاريع تقوم بها الدولة عبر 
من أهمية طريقة الترسية والتداعيات السلبية على التجارة التي تنتج عن أي تمييز بين  وانطلاقا

، اتفاقية 0448ا في العام التجارة الدولية، بالتزامن مع اتفاقية إنشائه المشاركين، أصدرت منظمة
التي دخلت حيز التنفيذ  (Agreement on Government Procurement)المشتريات الحكومية 

متعدد الأطراف للحقوق والالتزامات فيما يخص و  فعالاً . وهذه الاتفاقية تشكل إطاراً 5226في العام 
 المشتريات الحكومية بهدف تحرير التجارة العالمية. 

عدم التمييز في عملية الترسية ضد المنتجات أو الخدمات باف الموقعة على هذه الاتفاقية تلتزم الأطر 
أو الموردين الأجانب والمحليين، فتتم معاملتهم معاملة لا تقل تفصيلًا عن تلك الممنوحة للمنتجات 

على تعزيز  والخدمات المحلية والموردين المحليين. ولضمان اتباع مبدأ عدم التمييز، تشدد الاتفاقية
 شفافية إجراءات الترسية في القوانين والأنظمة المتعلقة بالمشتريات الحكومية. 

 مية وهي: و وقد عددت هذه الاتفاقية طرق الترسية الممكن اعتمادها للمشتريات الحك
  طريقة الترسية المفتوحة(Open Procedure)  والتي يجوز بموجبها لجميع الموردين المهتمين

 . والتي تعرف ايضاً بالمناقصة العامة ضالتقدم بعرو 
  طريقة الترسية الانتقائية(Selective Procedure)  حيث تخول الموردين الذين تم تأهيلهم فقط

 والتي تعرف ايضاً بالمناقصة المقفلة.أن يتقدموا بعروض. 
 طريقة الترسية المحدودة(Limited Procedure)  وهي التي تجيز فقط للموردين الذين تم 

 . المحدودة وتعرف ايضاً بالممارسة فردية أن يتقدموا بعروض بصفةالاتصال بهم 
الاتحاد  أصدروتماشياً مع اتفاقية المشتريات الحكومية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، 

 قواعد للترسية سمحت بثلاث طرق: يالأوروب
  طريقة الترسية المفتوحة(Open Procedure)  
  لمحدودةاطريقة الترسية(Restricted Procedure)   حيث تتم مناقشة متطلبات تقديم العروض

. وبالإمكان إصدار بعض كراسة الشروطمع المشاركين بعد تأهيلهم ومن ثم يتم إصدار 
التوضيحات فيما بعد ولكن التعاطي مع المشاركين يتوقف عند تقديم العروض ولا يتم أي 

 بتوقيع عقد الشراكة بناءً على العرض الذي تقدم به.  ذلك، فيقوم العارض الفائز دتفاوض بع
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ويتم اعتماد هذه الطريقة في الترسية للامتيازات، على سبيل المثال في ايطاليا واسبانيا. وتتميز 
هذه الطريقة بسرعتها وبالتالي قلة كلفتها بالنسبة للمشاركين. وهي الطريقة المفضلة للترسية في 

 من أن تكون مفاوضات ما بعد تقديم العروض عرضة للفساد.  البلاد حيث هناك تخوفتلك 
  تفاوضية الطريقة الترسية(Negotiated Procedure)  وهي طريقة معتمدة في ترسية المشاريع

المعقدة حيث قد يتقدم العارضون بحلول مختلفة للخدمة المطلوبة ولا يمكن تحديد طريقة تقييم 
اقشة العروض مع المشاركين بعد تقديم عروضهم. ولكن العروض بسهولة مسبقاً. مما يتطلب من

ها تعديلات جذرية على أسس العرض المقدم نلا ينتج ع الاستفسارات وطلب التوضيحاتهذه 
فتعكس هذه الطريقة في الترسية  ضات المفصلة تشمل كافة العارضين،أصلًا وتفترض أن المفاو 

يات الحكومية الصادرة عن منظمة التجارة نوعاً ما القواعد الموضوعة بموجب اتفاقية المشتر 
قد توسع مع تطبيق هذه الطريقة،  الاستفساراتالدولية التي تسمح بالتفاوض. ولكن نطاق 

ثلاثة عارضين بعروض أولية ويلي تقدم تختار العارض المفضل بعد  المعنيةالجهة  فأصبحت
 Best and Final)ونهائي عرض أفضل بالى تقديم عارضين منهم  تفضيذلك مفاوضات 

Offer) وقد يتبع ذلك دورة أخيرة حيث يتم تقديم العرض النهائي والأخير(Last and Final 

Offer) وبالتالي تكون مفاوضات مفصلة ومطولة قد جرت مع العارض المفضل قبل ترسية .
سيما  العقد. وطريقة الترسية هذه لم تتغير كثيراً في المملكة المتحدة ولكن بعض دول أوروبا لا

القلق لجهة  ، أبدت بعضةالترسية التقليديطرق خص يتلك التي تتميز بقوانين صارمة فيما 
مدى شفافية هذه الطريقة نظراً للدرجة العالية من التفاوض الذي يتم بعد تقديم العروض، مما 

وهي طريقة الحوار  2776دفع بالاتحاد الأوروبي الى إدخال طريقة جديدة للترسية في العام 
 التنافسي. 

  طريقة الحوار التنافسي(Competitive Dialogue)  والتي تتميز بالحوار الذي يتم مع
المشاركين الذين تم تأهيلهم. ويهدف هذا الحوار الثنائي الى مناقشة شكل عقد الشراكة 

بناء على نتائج هذا الحوار.  كراسة الشروطللمشروع المشترك. فيتم وضع  الفنيةوالمخرجات 
، وذلك لمعالجة أي كراسة الشروطإجراء حوار مع العارضين بعد إصدار  المعنيةان الجهة وبإمك

مسائل قد تظهر في عقد الشراكة. مما قد يدعو الى تعديل متطلبات المشروع وذلك قبل تقديم 
العروض. وتتميز هذه الطريقة عن طريقة الترسية التفاوضية بوضع حد للتفاوض بعد تقديم 

التي  الرد على الاستفسارات وطلب التوضيحاتر الحوار في هذه المرحلة على العروض. فيقتص
 . المعنيةقد تطلبها الجهة 
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حتية والتي تلتعقيد الذي تتميز به عقود الشراكة لا سيما فيما يخص مشاريع البنى الل ونظراً 

الحوار ون استخدام فقد يك، التي يتم تنفيذها بنظام عقود الشراكةتشكل أكثرية المشاريع المشتركة 
 . الأنسب لاختيار الشريك من القطاع الخاصطريقة ال (Competitive Dialogue)التنافسي 

 التأهيل المسبقالاهتمام و لإبداءالدعوة  1.2

الدعوة لإبداء أن تبدأ عملية طرح المشروع المشترك بمرحلة العالمية بأفضل الممارسات  توصي
 تنافسينللممسبق التأهيل الاهتمام ومن ثم ال

من  دعوة لإبداء الاهتمام للمستثمرين المحتملينفي الحالات التي تتطلب ذلك، يتم توجيه خطابات 
القطاع الخاص وذلك لمعرفة مدى رغبة واهتمام القطاع الخاص في تنفيذ المشروع قبل اتخاذ إجراءات 

الإعلان موجزا عن طرحه، وذلك بالإعلان عن المشروع في وسائل الاعلام المختلفة، بحيث يتضمن 
أو أية معلومات  ارسال رد المهتمين، وتحديد طريقة -إن وجد-المشروع وأهدافه والموقع المقترح لتنفيذه

بدراسة طلبات  لاتحادية المعنيةالجهة الجنة المشروع/أو شروط أخرى ذات علاقة بالمشروع، ومن ثم تقوم 
ذه الدراسة يتم تحديد مدى جدوى اتخاذ الإجراءات إبداء الرغبة المقدمة من القطاع الخاص، وبناء على ه

 .اللازمة للدعوة للتأهيل المسبق للراغبين في المنافسة على تنفيذ المشروع من عدمه
المستلمة من ابداء الاهتمام ردود الخاص بتقييم بعد الحصول على نتيجة إيجابية او مشجعة من ال
وهي مرحلة تهدف الى جعل  حلة التأهيل المسبق،المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص تبدأ مر 

عملية طرح المشروع أكثر كفاءة لكلى الجانبين عن طريق التأكد من مشاركة المرشحين المناسبين 
قيوداً غير  تنشئ وألافقط في تقديم العروض النهائية، على أن تكون شروط التأهيل منطقية وفعالة 

 ألا يقل عدد المؤهلين عن ثلاثة.  الأفضلمن  مبررة تقلل من حدة المنافسة علماً أنه

 يؤمن التأهيل المسبق ما يلي: 

  التأكد من تمتع الشريك الخاص بالمؤهلات الفنية والمالية التي تخوله تنفيذ المشروع بكفاءة وفعالية
 والوفاء بكامل التزاماته التعاقدية. 

  هي بطبيعتها مرحلة طويلة وذلك عبر تفادي إضاعة الوقت في مرحلة تقديم العروض النهائية التي
 استبعاد الاطراف غير المناسبة.

 المشاركين للحصول على عدد معقول من العروض النهائية مما يحد من التكاليف والجهود  تصفية
 المبذولة في عملية التقييم.
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 إجراءات تحضير مستند التأهيل المسبق  .أ

ي ذلك الاستشاريين، مستند التأهيل المسبق. يزود بما ف الفني مكتبالتعد لجنة المشروع، يعاونها 
خص عملية التأهيل المسبق كما يهذا المستند المرشحين بالمعلومات والتعليمات اللازمة فيما 

أي متطلبات خاصة بوضوح ويحدد بوضوح معايير التقييم وطريقة سير العملية على أن يذكر 
 لمعلومات الملائمة. كما يطلب منهم أن يعرفوا عن أنفسهم عبر تقديم ا

 محتوى مستد التأهيل المسبق  .ب

 شروط وأحكام إصدار مستند التأهيل المسبق 
 هدف اصدار مستند التأهيل المسبق 
 على سبيل المثال لا الحصر الآتي: وتشمل معلومات عن المشروع 

  وصف مفصل للمشروع يتضمن نظرة عامة مع خلفية المشروع والحاجة إليه 
 ة المحددة والضوابط القانونية المتعلقة بها المتطلبات القانوني 
 وفرها الجهة تالمسائل المتعلقة بالأرض، في حال وجودها، أو بأية أصول أخرى س

 الاتحادية
 معايير الأداء المحددة 
 معايير التمويل المحددة 
  ملخص عن توزيع المخاطر المتوقع 
 )شروط العضوية في التكتلات )الكونسورتيوم 

  وع عملية طرح المشر 
 مراحل المشروع والجدول الزمني 
  عملية التوضيح ومذكرات 
 )التغييرات ي تكوين التكتلات )الكونسورتيوم 
 )المشاركة في أكثر من تكتل )كونسورتيوم 
 الأولية التأمينات (Bid Bond) 
 وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر الآتي: تعليمات للمشاركين 

 زامي من حيث شكل الطلب لتسهيل عملية التقييمشكل طلب التقديم، بما فيها ما هو ال 
  ًتسليم طلب التأهيل المسبق متأخرا 
 وضع وتركيبة المشاركين 
 سياسة الاتصال 
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 معلومات اضافية 
 الاعلان عن الاجراءات القانونية الجارية التي قد تؤثر على تكوين التكتلات 
 الأسباب الداعية الى الاستبعاد من التأهيل 
 جنة المشروع.تفاصيل الاتصال بل 
 المعلومات المطلوبة من المشاركين 
 قدرات التكتل وقوته 
 تركيبة التكتل المقترح وهيكليته مع تحديد دور الأعضاء بوضوح 
  مهارات وخبرات المشاركين في المشاريع المماثلة أو المشابهة 
  عبء العمل الحالي لأعضاء التكتل 
  الباطن، والدائنين في حال وجودهاقوة التعهدات بين أعضاء التكتل، المتعهدين من 
 .المرتبة المالية والسوقية 
 ان وجدت( الأسهم والملكية( 
 القدرة على التنفيذ 
 الالتزام والقدرة على احترام الجدول الزمني للمشروع 
 القدرة على الاستدانة وزيادة رأس المال وعلى اعطاء الضمانات 
  القدرة على ادارة المشاريع 
 لمخاطرالقدرة على ادارة ا 
  إثبات لفهم المطالب الرئيسية للمشروع وتعقيداته 
 العلاقة السابقة مع الدولة 
 كيفية تطبيق أنظمة ضمان الجودة 
  المنهجية في مشاريع الشراكة 

  وتتضمن معلومات عن:عملية التقييم 
 منهجية التقييم 
  معايير التقييم 

 إعلان وتوزيع مستند التأهيل المسبق  .ت

الالكتروني، والجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة  هابر موقعتعلن لجنة المشروع ع
ق وتدعو المهتمين، بغض عملية التأهيل المسب إطلاقوعدد من الجرائد المحلية والدولية عن 

كان سبق وعبروا عن اهتمامهم، الى استلام مستند التأهيل المسبق، إن نشر إذا  عماالنظر 
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جلات عالمية شهيرة وواسعة الانتشار يهدف الى اجتذاب المستثمرين الاعلان في صحف أو م
 الدوليين. 

 : الأقل الأمور التالية يجب أن يتضمن نص الاعلان علىهذا، 
 وصف مختصر للمشروع 
  أهداف المشروع 
  .نوع عقد الشراكة ومدته 
 .كيفية الحصول على مستند التأهيل المسبق والمهلة المحددة لذلك 
 طلب التأهيل المسبق والمهلة المحددة لذلك. ينبغي إعطاء ما يكفي من الوقت  كيفية تقديم

 لتلبية جميع المتطلبات. 
الاعلان عن المشروع جلسة مفتوحة لعرض المشروع وتحفيز اهتمام القطاع الخاص  يرافققد 

 يتم التداول خلالها بأي معلومة غير واردة في مستند التأهيل. ألاعلى 
 ت استلام الطلبــا .ث

طلبات التأهيل المسبق في اليوم المحدد في مستند التأهيل المسبق على أن  الفني مكتباليستلم 
يتم فتح المغلفات بعد انقضاء آخر وقت لتسليم طلبات التأهيل خلال جلسة، تكون أيضاً محددة 
في مستند التأهيل المسبق، يحضرها فريق العمل وممثلون عن مقدمي الطلبات. يتم في هذه 

لجلسة تسجيل محتويات المغلفات والنواقص في حال وجودها. ثم يتم نشر لائحة مقدمي طلبات ا
 موقع الالكتروني. الالتأهيل المسبق على 

 تقييم الطلبات وتبليغ المرشحين .ج

وترفع تقريراً  المستلمة، بدراسة وتقييم طلبات التأهيل الفني مكتبالتقوم لجنة المشروع، يعاونها 
يتضمن اقتراحاً بأسماء  المالية والاقتصاديةاللجنة ارة المالية لتقوم بدورها برفعه الى وز معللًا الى 

 هذا وتتم عملية تقييم الطلبات على مرحلتين هما:المرشحين المؤهلين والمرشحين غير المؤهلين. 
الفحص الشكلي للطلبات: يتم فحص مستندات التأهيل المطلوبة لكل فيها يتم و  المرحلة الأولى

قصاء أي  مشارك والتأكد بدقة من صحة المستندات ومطابقتها لمتطلبات مستند التأهيل المسبق وا 
 مشارك لم يلتزم بها. 

إعداد جدول تقييم يبين الفئات الرئيسية والفرعية لجميع معايير التقييم خلالها يتم و  المرحلة الثانية
بموجب هذا الجدول وضع علامة لكل  وتعطي هذه الفئات اوزاناً نسبية حسب درجة أهميتها. فيتم

هذا وفي حال كون طلب المرشح مرشح ويتم تأهيل المرشحين الذين اجتازوا علامة الحد الأدنى. 
المتقدم للتأهل مكون من تحالف من عدة شركات )كونسورتيوم(، فتتم عملية تقييم مثل هذه 

الف وما إذا كانوا مجتمعين لبات بناءً على تقييم مؤهلات وقدرات كل عضو من أعضاء التحالط
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يستوفون معايير ومتطلبات التأهيل من عدمه، حيث يتم دراسة طلب التأهيل بحسب دور كل عضو 
توضع معايير التقييم والوزن النسبي لكل منها خلال تحضير من أعضاء التحالف في المشروع 

لمطلوبة من المشاركين، مستند التأهيل المسبق. وتكون معايير التقييم مرتكزة على المعلومات ا
لذلك يجب أن تكون واضحة في مستند التأهيل المسبق لمساعدة المرشحين على التركيز في 

خر لآطلبهم وتجنب ادراج معلومات اضافية وغير ضرورية. تختلف معايير التقييم من مشروع 
كانت ويجب أن توضع بتمعن لكل مشروع على حدة لجذب عدد مقبول من المشاركين. ففي حال 

 المعايير صارمة فقد تحدد عدد المشاركين المؤهلين والعكس صحيح.
تقريراً معللًا عن عملية تقييم طلبات التأهيل  الفني مكتبالتعد لجنة المشروع بالتعاون مع 

ونتائجها بناءً على الشروط الموضوعة في مستند التأهيل. وترفع لجنة المشروع هذا التقرير الذي 
وزارة المالية لتقوم لين والمرشحين غير المؤهلين الى أسماء المرشحين المؤهيتضمن اقتراحاً ب
أن  للجنة. فمن الممكن المناسب بشأنه القرار لاتخاذ المالية والاقتصاديةاللجنة بدورها برفعه الى 

عدل في تتقديم إيضاحات، أو أن  من لجنة المشروعطلب تكما هي، أو أن  التقريرأخذ بتوصية ت
 أن تبلغ كل مرشح نتيجة تأهيله، سلبية كانت أم ايجابية.  لجنة المشروعوعلى قرارها. 

 مرحلة الحوار 1.2

وهيكلته المالية وشكل العقد مع المرشحين  الفنيةتقوم لجنة المشروع بمناقشة مواصفات المشروع 
روع . ومن شأن هذا الحوار أن يسهل تحديد متطلبات المشكراسة الشروطالمؤهلين وذلك قبل إصدار 

يحاكي متطلبات  كراسة شروطومواصفات الخدمة التي سيقدمها الشريك الخاص بهدف إعداد  الفنية
المشروع. كما ويحفز هذا الحوار المرشحين المؤهلين لدفعهم الى التوصل لحلول ابتكارية للمشروع. 

 التكلفةض ويمكن للمرشحين المؤهلين أن يقترحوا أنشطة إضافية مكملة للمشروع من شأنها أن تخف
 على الجهة الاتحادية.

تتولى لجنة المشروع إجراء حوار مع المرشحين المؤهلين والجهات الممولة بهدف التوصل إلى هذا، و 
والوسائل العملية والهيكلية المالية الأفضل لتحقيق المشروع  الفنيةتصور متكامل لتحديد المتطلبات 

 المشترك. 
لمشروع مع المرشحين المؤهلين والجهات الممولة للحصول على إن الحوار هو إجراء تقوم به لجنة ا

أراء وتعليقات المرشحين المؤهلين على النقاط والقضايا التي تكون لجنة المشروع بحاجة الى بلورتها 
 للتمكن من تطوير تصور متكامل للمشروع المشترك.
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 التحضير للحـــوار .أ

الأساسية بدقة. وصياغة الأسئلة المتعلقة  يجب التحضير للحوار بتأن عبر إعداد المعلومات
بالقضايا التي ستناقش بوضوح. إن الاستعانة بالاستشاريين المتمرسين خاصة في المشاريع 

ومصداقية الحوار، وفي هذه الحالة يجب التنبه الى أن يكون  الأكثر تعقيداً قد تزيد من فعالية
 فائدة مكتسبة في أي نتيجة معينة. و مصلحة ايكون لديهم  وألاالاستشاريون غير متحيزين 

 التنبه في عملية التحضير الى ضرورة أن يضمن الحوار الأمور التالية:  يجب

  المساواة وعدم التمييز بين المشاركين المؤهلين، وتحديداً عدم التمييز في توفير المعلومات
 بين مشارك مؤهل وآخر مما قد يميزه عن غيره. 

  ة توثيق الحوار بشكل صحيح فيما خص المنهجية المتبعة، الشفافية، ومن هنا ضرور
والنقاط التي سيتم التطرق اليها. كما أن التواصل بطريقة خطية مع المشاركين من شأنه أن 

 يساعد أيضاً على توثيق شفاف لعملية الحوار. 

 الدعــوة للمشاركة في الحوار  .ب

ين المؤهلين للمشاركة في الحوار. تبين هذه تبدأ مرحلة الحوار رسمياً بدعوة لجنة المشروع للمرشح
 الدعوة أهداف اللجنة من هذا الحوار وتحدد كيفية إجراء الحوار. يجب أن تحدد هذه الدعوة أيضاً: 

 .الجداول الزمنية المعنية 
  القضايا الرئيسية للحوار 
  .القيود التي يجب على المشاركين أن يكونوا على علم بها 
 

عقد جلسة عامة لجميع المرشحين المؤهلين يتم الممارسة السليمة أن تُ  فإنه منلذلك، اضافة 
خلالها شرح المنهجية المتبعة للحوار وابلاغ المسائل الهامة كما أن هذه الجلسة تفسح المجال 
أمام المشاركين لاستيضاح أي مسألة. وهذا يضمن المساواة بين جميع المشاركين في الحوار في 

ت ذاتها وبالطريقة ذاتها. كما أن من شأن هذه الجلسة أن تساعد جميع الحصول على المعلوما
ذا  المشاركين في التخطيط لدورات الحوار المختلفة عبر حشد فريق العمل المناسب لحضورها، وا 
 أمكن، توزع مستندات بمثابة جدول أعمال تفصل وتبين المسائل التي ستناقش قبل بدء أي جلسة. 
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 هيكلية الحوار  .ت

وجد طريقة محددة لإجراء الحوار. قد يتم الحوار عبر دعوة المشاركين المؤهلين الى يوم مفتوح لا ت
للحصول على آرائهم أو قد تعقد اجتماعات فردية مع كل مشارك على حدة أو قد يطلب من 

 ذوالمشاركين المؤهلين ملء نموذج استطلاع. يعود للجنة المشروع تفصيل العملية وأي إجراء 
سب متطلباتها. على أن يتم التعامل مع جميع المشاركين بطريقة شفافة غير تمييزية صلة ينا

 وتكفل المساواة في المعاملة. 
 اقفــال الحوار  .ث

، المالية والقانونية لدى لجنة الفنيةعند نضوج تصور المشروع المشترك من جميع النواحي 
، حينها لا كراسة الشروطفرغ إلى إنجاز المشروع، تبلغ لجنة المشروع المشاركين إقفال الحوار وتت

 يكون هنالك أي مجال لمزيد من المناقشات.

 المشروع  كراسة شروطإعداد  1.1

يتضمن مسودة عقد  كراسة شروط، بإعداد والاستشاريون  الفني مكتبالتقوم لجنة المشروع، يعاونها 
جراءات تقديم العرض وعناصر المشروع المالي  .ة والفنية والإداريةالشراكة ومعطيات المشروع وا 

  كراسة الشروطأجزاء وأقسام  .أ

أساس عملية اختيار الشريك الخاص. فهو يرسي القواعد التي ترتكز عليها  كراسة الشروطيشكل 
عملية الترسية ولذلك يتوجب أن يبين المعطيات الأساسية للمشروع وعناصره التقنية والمالية 

 مها ومسودة عن عقد الشراكة المزمع توقيعه.والادارية وطريقة تقديم العروض وأسس تقيي

 ين:ص بكل مشروع وهو يتألف من جزئخا كراسة شروطيعد فريق العمل 

 ثلاثة أقسام وفقاً لما يلي:  الجزء الأوليتضمن 

 :القسم الأول: معطيات المشروع تتضمن 

  .مكونات المشروع وعناصره كافة 
 التقني والقانوني للمشروع.  الإطار 
 خدمات المتوخاة من المشروع. مواصفات ال 

  :القسم الثاني: إجراءات تقديم العروض ومنها 
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 .إجراءات زيارة موقع المشروع 
  إجراءات دخول غرفة المعلومات الالكترونية(Virtual Data Room). 
 .شروط وكيفية تقديم العروض والمستندات المطلوبة 
  والمالية والتسعيرية. الفنيةنماذج العروض 
  التقييم أصول وطرق 
  العرض الفائز.صاحب إجراءات إعلان 
  .المهل الزمنية المحددة لكل مرحلة 

  :القسم الثالث: عناصر المشروع المالية والتقنية والادارية ومنها 

 .تأسيس شركة المشروع وملكية اسهمها 
  .هيكلية التمويل 
  .الحد الأدنى من المتطلبات على الصعيد الفني والمالي 

 
من مسودة عقد الشراكة ومرفقاته كما هو منصوص عليه في المادة الثانية  لثانيالجزء ايتألف 

 عشر من قانون الشراكة. 
على مصادر مختلفة للمعلومات باختلاف أقسامه وأجزائه: فالقسم  كراسة الشروطويرتكز إعداد 

الفريق  الأول المتعلق بمعطيات المشروع يعتمد على نتائج دراسة العناية الواجبة التي يكون 
الاستشاري قد قام بها خلال مرحلة دراسة المشروع وتصميمه. والقسم الثاني يفصل الإجراءات 

لا يختلف من  يالعائدة لتقديم العروض وطرق تقييمها وهو قسم نموذج اللوجستيةوالتعليمات 
مشروع الى آخر من حيث الجوهر بل من حيث المهل الزمنية وعناصر تقييم العروض والأوزان 

 والفنيةالخاصة بها: أما القسم الثالث والمتعلق بتصميم المشروع وهيكلته من الناحية المالية 
المكون من مسودة  كراسة الشروطوالادارية وتحديد الحد الأدنى من المتطلبات والجزء الثاني من 

عقد الشراكة، فهما خاصين بكل مشروع مشترك على حدة ويرتكزان بشكل أساسي على نتائج 
 حوار الذي تكون لجنة  المشروع قد قامت به مع المشاركين الذين تم تأهيلهم. ال
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 : الشروط العامة كراسة الشروطالجزء الأول من  .ب

 القسم الأول: معطيات المشروع 
يرتكز هذا القسم على نتائج الدراسات التي قام بها الفريق الاستشاري خلال مرحلة دراسة المشروع 

والقانونية والبيئية والاجتماعية للمشروع. ويتضمن  الفنيةمعمقة للنواحي  وتصميمه وهي دراسات
والتي يجب أن  كراسة الشروطهذا القسم قائمة واضحة وشاملة بكافة التعاريف المستعملة في 

 ف الواردة في مسودة عقد الشراكة.تكون مطابقة للتعاري

 مكونات المشروع وعناصره كافة 

لمشروع وكافة التفاصيل المتعلقة بعناصره، بما في عن اعامة  لفيةنبذة وختتضمن هذه الفقرة 
ذلك الخدمات المتوقعة وخصائص سوق هذه الخدمات والتقديرات الأولية للطلب عليها. 

 بالإضافةوتشمل هذه الفقرة معلومات عن الموقع وخصائص المنطقة الجغرافية المحيطة به 
آت قائمة على هذه الأرض ستنتفع منها الى مساحة الأرض المخصصة للمشروع وأي منش

 وفرها الجهة الاتحادية. تشركة المشروع وأي أصول أخرى قد 

  للمشروع  الفنيالإطار 

تتضمن هذه الفقرة الخطوط العريضة للجوانب التقنية للمشروع ومنها حجم المشروع 
الاتحادية  ضعها الجهةتوالتكنولوجيا المتوقع اعتمادها والميزات التقنية لأي أصول قد 

الى الخصائص  بالإضافةشركة المشروع كمنشآت وتجهيزات ومعدات، الشريك/ بتصرف 
التقنية لموقع المشروع من تضاريس الأرض المبينة في الدراسة الطبوغرافية وطبيعة التربة 

التقني والقانوني أيضاً  الإطارومكوناتها الجوفية كما وردت في الدراسة الجيوتقنية. يبين 
ل التي ستؤول الى الجهة الاتحادية في نهاية مدة عقد الشراكة ووضعها التقني من الأصو 

حيث الانتاجية والفعالية. فينبغي أن تكون في حالة تقنية مقبولة مما يفرض دورات للصيانة 
والإبدال على شركة المشروع ويتم تحديد الوضع التقني لهذه الأصول بقياس العمر المتبقي 

 . المعني المجاللك العائد لها ومقارنته بالمعايير المتبعة في أو العمر المسته
ايضاً المتطلبات على صعيد التشريعات والأنظمة البيئية والاجتماعية  الفني الإطارويتضمن 

شركة المشروع اتخاذها لتأمين موافقة الجهات الشريك/ والاجراءات التي يتوجب على 
أيضاً بطريقة مختصرة نتائج الفحص البيئي  طارالإالمعنية. وفي هذا النطاق، يبين هذا 

المبدئي وأي بيانات متعلقة بتقييم الأثر البيئي إذا تم اجراؤه ويحدد المتطلبات المتوقعة من 
 شركة المشروع فيما يتعلق بهذا الموضوع. 



 الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص لمشاريعالدليل الارشادي       دولة الامارات العربية المتحدة
 

 511 من 575  
 
 

 

  الإطار القانوني للمشروع 

تشير الى القوانين والأنظمة التنظيمي والتشريعي للمشروع المشترك ف الإطارتبين هذه الفقرة 
ذات الصلة، كما وتلقي الضوء على أي تراخيص وأذونات يتوجب الحصول عليها وتعطي 

وما ستؤول اليه بعد ترسية العقد. ويتضمن  ةعن أي عقود قائمة مع أطراف ثالثلمحة عامة 
 لتوفيره متوقعةالالقانوني للمشروع أي مسائل قانونية تتعلق بالموقع وملكيته والطريقة  الإطار

 الاستملاك بما في ذلك الجدول الزمني المتوقع لتنفيذها. المنح/ وتفاصيل اجراءات 

  الخدمات المتوخاة من المشروع ومواصفاتها 

إن الخدمات المتوخاة من المشروع هي المخرجات التي على أساسها يتم الترسية عن طريق 
ها في تكون الجهة الاتحادية قد حددتات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذه الخدم

مرحلة دراسة المشروع وتصميمه على ضوء تحليل الحاجة وبالتالي فهذه مدعومة بمعلومات 
. كما وتحدد هذه الفقرة مواصفات هذه الخدمات كراسة الشروطيتم عرضها في هذه الفقرة من 

 فاقيات مستويات الخدمة. التي تعتبر حجر الزاوية في عقد الشراكة إذ إنها تشكل أساس ات
هذا  يعودتنسحب جودة الخدمة إيجاباً على كافة الأطراف المعنية بعقد الشركة. فمن جهة 

عن تقديم الخدمات في عقد  ةالمسؤول تظلي تالموضوع بالمنفعة على الجهة الاتحادية ال
من جهة ة يوازي متطلباتهم و الشراكة تجاه المواطنين الذين يسعون الى مستوى من الخدم

 مستحقاتهاتعتمد شركة المشروع على الوفاء بمواصفات الخدمات المطلوبة لضمان ، أخرى 
مستويات جودة الخدمة. كما وللمقرضين مصلحة  تدنيوتفادي الغرامات التي قد تنتج عن 

في جودة الخدمة المقدمة فهم يتطلعون الى خدمة جيدة تحقق الإيرادات الكافية لتسديد خدمة 
 الدين.

نبغي أن تكون مواصفات الخدمات المطلوبة مبنية على معايير موضوعية وقابلة للتطبيق وي
بحسب أفضل الممارسات في المشاريع المماثلة كما يجب أن يتم الاعتماد على وحدات 

كيفية قياس مواصفات هذه الخدمات كمواصفات ب يتعلققياسية متفق عليها عالمياً فيما 
 مقاييس على سبيل المثال. المنظمة الدولية لتوحيد ال
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 القسم الثاني: إجراءات تقديم العرض 

 :على سبيل المثال لا الحصرومنها 

  إجراءات زيارة موقع المشروع 

تتضمن هذه الفقرة كافة التفاصيل والترتيبات المتعلقة بالزيارات الميدانية لموقع المشروع وهذه 
وفقاً لجدول زمني محدد ويتم خلالها  على حدة شريك محتملزيارات يتم تنظيمها مع كل 

رتئيها العارض وكما أنه من الممكن ان تشمل هذه يزيارة الموقع والتوجه بأي استفسارات 
الزيارة الاجتماع مع الإدارة والموظفين الموجودين في حال كان المشروع قائماً وحيث تهدف 

نة و/أو التأهيل و/أو التشغيل. الشراكة الى التطوير و/أو الترميم و/أو التجهيز و/أو الصيا
وينبغي تخصيص الوقت اللازم لهذه الزيارات الميدانية مع الاشارة الى انها زيارات اختيارية 

 .الشركاء المحتملينلا يقوم بها بعض وبالتالي فقد 
  إجراءات دخول غرفة المعلومات الالكترونية(Virtual Data Room)  والتواصل مع لجنة

 المشروع.

في غرفة المعلومات الالكترونية كافة البيانات والمستندات المتعلقة بالمشروع والتي تتوفر 
للقيام بدراسة العناية الواجبة ولإعداد عروضهم. وتكون لجنة  مقدمو العروضيعتمد عليها 

المشروع وفريق العمل قد قامت بجمع هذه المعلومات من مصادر مختلفة، بما في ذلك 
الإمكان  ها الفريق الاستشاري، بهدف توفير صورة مكتملة قدرالدراسات التي يقوم ب

للعارضين عن المشروع ومكوناته وتسهيلًا لعملية إعداد العروض والترسية. وبالرغم من بذل 
العناية القصوى لتوفير المعلومات الصحيحة. لا تضمن لجنة المشروع صحة المستندات 

كترونية فيتعين على العارضين التحقق من دقتها والبيانات الموجودة في غرفة المعلومات الال
عدم وجود أي ضمانات  كراسة الشروطوصحتها. لذلك ينبغي أن توضح هذه الفقرة من 

لصحة المعلومات المدرجة في غرفة المعلومات وأنها تمثل ما أسفرت عنه اجراءات التحري 
ري. من الهام جداً أن يلتزم التي أجرتها لجنة المشروع بمساعدة فريق العمل والفريق الاستشا

العارضون بالتحقق التام والكامل من دقة المعلومات قبل تقديم العروض إذ إن عدم تحقق أي 
 فتراضات قد يؤخر الإقفال المالي ويهدد عملية الترسية بأسرها. لاامن 

في ذلك  تتضمن هذه الفقرة أيضاً القواعد الاجرائية المتصلة بغرفة المعلومات الالكترونية بما
، (وجدت )إن على استخدام الغرفةكيفية الاطلاع على المعلومات والمهل وأي رسوم 
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بالإضافة الى أي مستندات يتوجب على العارضين التوقيع عليها، ومنها على سبيل المثال 
 . (Non Disclosure Agreement) وعدم افشائها تعهد بحماية سرية المعلومات
كل ايضاً أداة للتواصل بين العارضين ولجنة المشروع. فتفصل وبما أن غرفة المعلومات تش

هذه الفقرة أيضاً طريقة التواصل مع لجنة المشروع لطرح الأسئلة والطريقة التي ستتبعها لجنة 
ات والجدول الزمني والمهل العائدة لهذه بجالااتوضيحات و الالمشروع لتزويد العارضين ب

 العملية. 
واستفسارات ملاحظات  لاستلامالمهل القصوى  كراسة الشروط كما وتحدد هذه الفقرة من

 مسودة عقد الشراكة أو أي مستندات أخرى تكون لجنة المشروع قد اقترحتها. على العارضون 

  شروط وكيفية تقديم العروض والمستندات المطلوبة 

واحكام  قواعدو تفاصيل اجرائية تتعلق بتقديم العروض  كراسة الشروطتتضمن هذه الفقرة من 
المحدد لذلك العروض والمهلة  تسليم. فيتم تحديد متطلبات تقديم العروض من مكان تقديمها

كيفية تقديم العروض  كراسة الشروط. كما تتضمن هذه الفقرة من اليوم والساعة( تاريخ)ب
 : ومنها على سبيل المثال لا الحصر

 .عدد النسخ المطبوعة وأي نسخ الكترونية قد تطلب 
  يان العروض كما تحددها لجنة المشروع.فترة سر 
  متعلقة بعدد المظاريف المتوجب تقديمها وكيفية وسمها.الالتفاصيل 
 الضمانات والتأمينات الابتدائية من حيث شروطها، قيمتها ومدتها 

الى  بالإضافةوتفصل هذه الفقرة أيضاً المعلومات والالتزامات المطلوبة من مقدمي العروض 
وب تقديمها وتفاصيلها. وينبغي أن تتميز بأقصى درجات الوضوح مما من المستندات المطل

 شأنه أن يرفع جودة العروض.
كما تحدد هذه الفقرة القواعد المتوجب اتباعها في حال حصول أي تعديل في شكل الائتلاف 
الذي كانت لجنة المشروع قد قامت بتأهيله. وهو أمر شائع. فانسحاب أحد أعضاء الائتلاف 

تحضير العروض غالباً ما يحدث، فتحدد هذه الفقرة الاجراءات والقواعد الواجب اتباعها عند 
في هذه الحالة وهي قواعد من شأنها أن تضمن محافظة الائتلاف على القوة والأهلية التي 
كانت أساساً في تأهيله وانتقاله الى مرحلة تحضير العروض، فعلى سبيل المثال قد تطلب 

يقوم الائتلاف باقتراح بديل عن العضو المنسحب خلال مهلة زمنية محددة  لجنة المشروع أن
 واعادة تقييم الائتلاف بناءً على المعايير ذاتها التي كانت قد اعتمدتها خلال التأهيل المسبق. 
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  نماذج العروض الفنية والمالية 

ية الصادرة عن لجنة نماذج العروض الفنية والمالية الرسم كراسة الشروطهذه الفقرة من  تحدد
 المشروع والتي يتوجب على العارضين اعتمادها لتقديم عروضهم. 

 نموذج العرض الفني 
يهدف نموذج العرض الفني الذي تضعه لجنة المشروع بالتعاون مع فريق العمل الى 

وعلى الصعيد  الفنياستيضاح الحل المقدم على ثلاثة مستويات. وهي على الصعيد 
 صعيد المالي. القانوني وعلى ال

  الفنينموذج الحل  

الفني تطلب لجنة المشروع عبر هذا النموذج كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بالحل 
الذي ارتأى اعتماده العارض ومنها على سبيل المثال التصاميم الموضوعة  )التقني(

يير الأداء والطريقة المعتمدة لتقديم المخرجات ومنهجية التشغيل والخطط لاستيفاء معا
والتدابير المرتقب اعتمادها  طوال فترة التعاقدالمطلوبة وجودة الخدمة المرتقبة وتطورها 

)بما في ذلك أي استبدال  لضمان استمرارية الخدمات وجودتها ودورات الصيانة المقترحة
ونظامهم  والعدد المرتقب للعاملين في الشركة هللأصول( وفريق الإدارة المقترح وهيكلت

 والخطة المتبعة للتقيد بمتطلبات المتابعة ورفع التقارير.  طط السلامة المعتمدةوخ
 

ويتم الاستيضاح عن هذه المعلومات بواسطة جداول بعضها يكون فارغاً من البيانات 
التي يتوجب على مقدمي العروض ملئها. ويتضمن هذا النموذج أيضاً مسودة اتفاقية 

بالنسبة لجميع عناصر الخدمة.  (Level of Service Agreement)مستويات الخدمة 
خر ولكن في جميع لآويختلف شكل ومضمون اتفاقية مستوى الخدمة من مشروع 
 توقيعه لاحقاً.  الذي سيتمالأحوال، يشكل جزءاً أساسياً من الحل التقني ومن عقد الشراكة 

  نموذج الحل القانوني 

بالشريك من افة التفاصيل المتعلقة يهدف هذا النموذج الى إحاطة لجنة المشروع بك
بشركة المشروع المقترحة في حال فوزه، فتطلب لجنة المشروع عبر هذا القطاع الخاص/

النموذج معلومات حول هيكلية شركة المشروع واتفاقيات التأسيس التي سوف تعتمدها 
بالإضافة الى معلومات عن أعضاء الائتلاف وتعهدات كل منهم. كما يتضمن هذا 
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نموذج استفسارات تهدف الى التأكد من الامتثال للقوانين والأنظمة السارية المفعول ال
 ئية.يومنها على سبيل المثال. لا الحصر، التشريعات الب

  نموذج الحل المالي 

يتسم هذا النموذج بأهمية بالغة إذ يشكل حجر الأساس للعرض المالي وتهدف لجنة 
يم المعلومات مما يسهل عملية المقارنة بين المشروع من خلاله أن توحد طريقة تقد

النماذج المقدمة فيما بينها كما بين النموذج المقدم والنموذج المالي الذي كانت لجنة 
المشروع قد أعدته في مرحلة دراسة المشروع وتصميمه. ويختلف نموذج الحل المالي 

هذا النموذج على نعرض فيما يلي الخطوط العريضة لمضمون  وعليه .باختلاف المشاريع
 خصوصية كل مشروع. طبيعة و بحسب  مراجعتها وتحديثهاأن يتم 

من حيث الشكل، يتطلب وضع النموذج المالي الاستعانة ببرنامج كمبيوتر. ومن هذا 
المنطلق. تحدد لجنة المشروع البرامج الممكن اعتمادها وتطلب تقديمه في صيغتين. 

كيفية تعديل المدخلات بحسب السيناريوهات  صيغة مطبوعة وصيغة الكترونية مع تبيان
 والافتراضات المعتمدة. 

أما من حيث المضمون، تحدد لجنة المشروع تاريخ بدء المشروع ليتم اعتماده في النماذج 
المالية المقدمة من كل العارضين والأساس الزمني المتوجب اعتماده )شهري أو نصف 

 تعماله. شهري أو سنوي( وسعر الخصم الذي ينبغي اس
وتطلب لجنة المشروع تفصيل قاعدة البيانات المالية التي تم اعتمادها لوضع النموذج 
المالي. والتي تتضمن النفقات الرأسمالية، وتكاليف التشغيل والصيانة، والإيرادات 

، والتي يرتكز عليها حساب القيمة الحالية )إن وجدت( المتوقعة، والمعاملات الضريبية
 ادات. الصافية للإير 

وتعتبر الافتراضات المعتمدة ركيزة أساسية لبناء هذه التوقعات ولذلك يتوجب على 
 . مفصلةالعارض أن يفصلها بطريقة 

ويشكل هيكل تمويل المشروع حجر الزاوية للنموذج المالي. فيتوجب على العارض أن 
التمويل يفصل مقومات هذا الهيكل من نوع ومستوى تمويل الدين وتمويل الأسهم وخطة 

وجدولًا لافتراضات التمويل تحدد فيه جميع مصادر ومبالغ واستخدامات التمويل، 
 والشروط والأحكام، والتكاليف الأساسية، والهوامش والرسوم. 

لجنة المشروع توضيح أي مساهمة محتملة لأعضاء الائتلاف في أسهم  بكما قد تطل
اصيل حقوق الملكية وقروض حقوق الملكية ونسبتها المئوية. ويجب أن تتضمن تف

المساهمين ومصدر الأموال. ومبلغ التمويل الذي التزم به المساهمون، وتوقيت 



 الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص لمشاريعالدليل الارشادي       دولة الامارات العربية المتحدة
 

 511 من 576  
 
 

إسهاماتهم. وينبغي أيضاً تحديد التفاصيل المتعلقة بتمويل الدين بما في ذلك كلفته 
 والرسوم والهامش وجدول السداد وأسس رسملة الفوائد. 

مخاطر التي يعتمد عليها النموذج المالي، وأسس ويجب أن يحدد العارض صيغة توزيع ال
وبيان  اتقهاللتحوط من المخاطر التي تأخذها على ع اذهاتخسيتم اير التي بوتكاليف التدا

 أسس تسعير المخاطر.
كما قد تطلب لجنة المشروع أن يقوم العارض باحتساب بعض المعدلات والنسب المالية 

العائد الداخلي والعائد على أسهم رأس المال  وتضمينها في الحل المالي. ومنها معدل
 ونسبة الدين إلى حقوق الملكية ونسب تغطية خدمة الدين. 

  نموذج العرض المالي 

تجدر الاشارة هنا الى أن العرض المالي يقتصر على السعر أو الثمن الذي يطلبه 
الجهة  يزانيةمالشريك الخاص للتقديم الخدمات المطلوبة والذي يشكل كلفة المشروع على 

عكس الحل المالي والذي يفصل بالاتحادية، ولا يحتوي هذا العرض على أي تفاصيل 
كافة التفاصيل المالية والذي يشكل جزءً من العرض الفني. تحدد لجنة المشروع من 
خلال هذا النموذج الشكل الذي يتوجب على العارضين اعتماده في تقديم عرضهم المالي، 

)شهرياً أو سنوياً....( والعملة التي يجب اعتمادها وسعر الصرف مثل طريقة جدولته 
قيمة  ة في حال اختلافوتفقيط القيمة عبر كتابتها بالحروف وكيف ستتعامل اللجن

العرض المكتوبة بالحروف عن القيمة المكتوبة. كما وتحدد لجنة المشروع عبر هذا 
لتفاصيل العائدة اليها ومنها على النموذج أي مستندات يتوجب ارفاقها بالعرض المالي وا

سبيل المثال التأمين الابتدائي وشكله )خطاب ضمان( والجهة التي تصدره )مصرف 
( وصيغته ومدة السريان وأن يكون غير مشروط او أي مصرف عامل في الدولة معتمد

وقابل للدفع، وكفالة حسن الأداء المطلوبة من العارض الفائز وقيمتها، وأي ضمانات 
ى قد تطلبها لجنة المشروع مثل تأمين ضد التأخير في بدء الخدمة وتأمين مقابل أخر 

التزامات الصيانة. ويتوجب على العارضين تحديد كلفة التأمين كعنصر منفصل عن 
 العرض المالي. 

  أصول وطرق التقييم 

أهمية قصوى من حيث الدور الذي تلعبه في تعزيز  كراسة الشروطتكتسب هذه الفقرة من 
الفائز. فتقوم لجنة المشروع من خلال هذه  الشريك صاحب العرضشفافية عملية اختيار 

 الفقرة بتحديد الأصول التي ستتبعها لتقييم العروض المقدمة. 
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والمالي المشترك وهناك أشكال مختلفة لهذا  الفنييرتكز تقييم العروض على نظام التقييم 
 Least cost selection“ها ما يعرف بـ النظام، وهي تختلف من مشروع الى آخر، ومن

with technical hurdle”  حيث يرتكز التقييم النهائي على تصنيف العروض المالية
العائدة الى العارضين الذين حازوا على الحد الأدنى من الدرجة الفنية. وبالتالي يتساوى 

صاحب ديد العارضون من الجهة الفنية ويلعب العرض المالي الدور الأساسي في تح
العرض الفائز. ويمكن منح نقاط في حال جاءت الحلول الفنية مميزة على صعيد الابتكار 

ط امثلًا وتضاف هذه النقاط على الدرجة التي حازت عليها العروض المالية، وتعرف هذه النق
 . ”Brownie Points“بـ 
 ـــــــبـ ىا يسمــــــو مــــرك فهـــــي المشتـــالــالمو  الفنـــيم ــــام التقييــــر لنظـــــــل الآخـــا الشكـــــأم

“Quality and Cost Based Selection”  حيث يتم احتساب مجموع النقاط كمعدل نقاط
العروض الفنية ونقاط العروض المالية بناءً على الأوزان المخصصة لكل منها: ومثالًا على 

مقابل  %01للنقاط المالية أو  %81بل مقا الفنيةللنقاط  %21ذلك يمكن أن يخصص وزن 
وذلك بحسب الأهمية التي توليها لجنة المشروع للعرض الفني. ومن الممكن الدمج  21%

بين هذين الشكلين إذ يتم احتساب مجموع النقاط بحسب الأوزان الفنية والمالية وذلك 
 . الفنيةللعروض التي حازت على الحد الأدنى من الدرجة 

طريقة التقييم التي ستتبعها والأوزان  كراسة الشروطروع في هذه الفقرة من تحدد لجنة المش
النسبية المخصصة لكل من العرض الفني والعرض المالي. ولها أن تقرر مدى الكشف عن 

ولكن مع الأخذ بعين  الشفافيةتفاصيل تخصيص النقاط لكل من العرضين. مما يعزز 
ة لتوزيع النقاط قد تؤدي الى تكييف العروض الاعتبار أن الافصاح عن الطريقة المفصل

 بهدف ملاءمة معايير التقييم. مما قد يؤدي الى عروض لا تحقق القيمة الفضلى للمشروع. 
  إجراءات إعلان العارض الفائز 

عن صاحب  علانالإ للوصول إلى المتبعةتحدد هذه الفقرة التفاصيل المتعلقة بالخطوات 
 .الفائز العرض

العقد على المرشح الذي يتقدم بالعرض الأفضل بحسب تقييم لجنة سية يجب ان تتم تر 
. تبلغ لجنة المشروع سائر المرشحين بالنتيجة المالية والاقتصاديةاللجنة المشروع وبموافقة 

 التي انتهت إليها عملية الاختيار. 
. والتي قد تفصل هذه الفقرة الطريقة التي ستتبعها لجنة المشروع للإعلان عن العارض الفائز

تكون عبر جلسة عامة يدعى إليها العارضون و/أو عبر مؤتمر صحفي تعقده لهذه الغاية 
 و/أو عبر إعلان ينشر على الموقع الالكتروني أو أي طريقة أخرى ترتئيها لجنة المشروع. 
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 المهل الزمنية المحددة لكل مرحلة 

التاريخ المتوقع لكل  على شكل جدول زمني يبين كراسة الشروطتكون هذه الفقرة من 
استحقاق والمهل المحددة بدءاً من الدخول الى غرفة المعلومات الى إعلان العارض الفائز. 

زمنية تفصل بين الاستحقاقات عوضاً عن تواريخ  مددويجوز أن يرتكز هذا الجدول على 
 محددة. 

 والتقنية: عناصر المشروع المالية كراسة الشروطالقسم الثالث من الجزء الأول من 

يرتكز هذا القسم على نتائج الحوار الذي قامت به لجنة المشروع مع المرشحين المؤهلين وذلك 
الممارسات العالمية وتوقعات المستثمرين مما يسهم في أفضل حرصاً على تماشى المشروع مع 

 نجاحه. 

 تأسيس شركة المشروع وملكية أسهمها 

ن يتضمفيجب  "المشروع"شركة يس شركة في حالت اقتضت طبيعة المشروع المشترك تأس
 فيشركة التأسيس اتباعها ل الفائز صاحب العرضيتوجب على  التيالتفاصيل التطبيقية 

  .كراسة الشروط
تحدد لجنة المشروع المهلة القصوى لتقديم الأنظمة الداخلية الخاصة بشركة المشروع الى 

تمهيداً  كراسة الشروطرية ومتطلبات لجنة المشروع التي تتأكد من مراعاتها للقوانين السا
ذا ما ب متعلقةللموافقة عليها. وتتضمن هذه الفقرة أيضاً أي متطلبات  شكل شركة المشروع وا 

مال وعدد ممثلي ال في رأس اشارك في تأسيسها ومدى مساهمتهتالاتحادية س الحكومة تكان
بها تجاه بعض المسائل في مجلس إدارة الشركة والقوة التصويتية التي يتمتعون  الحكومة

 الاستراتيجية. 
عرضها و لجنة المشروع صياغة مسودة مقترحة عن النظام الداخلي لشركة المشروع يمكن ل

بناءً على الاجتماعات  لإبداء أي ملاحظات عليها كراسة الشروطعلى المشاركين ضمن 
يسرع عملية  لذيالأمر ا عبر الحوار مع المرشحين المؤهلينالتي تمت  ةمسبقال والمناقشات

 ت. آالترسية ويحول دون مواجهة أي مفاج
وتحرص لجنة المشروع عبر هذه الفقرة على التأكد من التزام شركة المشروع بحوكمة 
الشركات ولها لهذه الغاية أن تطلب من المشاركين تقديم خطة تفصيلية لنظام حوكمة 

 الشركات الذي سيتم اتباعه. 
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 هيكلية التمويــل 

الى التأكد من مستوى التزام العارضين بتأمين التمويل،  كراسة الشروطه الفقرة من تهدف هذ
فتطلب لجنة المشروع تفاصيل عن مصادر التمويل من حقوق ملكية وديون ومن الممكن ان 
تقوم بفرض هيكلية محددة للتمويل تحد من تمويل الدين أو أن تقوم بتحديد مجال محدد 

(Range) بل حقوق الملكية على ألا تتخطى شركة المشروع هذه النسبة لنسبة الديون مقا
وربط هذا الشرط بمهلة تحددها لجنة المشروع. تختلف هيكلية التمويل من مشروع الى آخر 
فتعتمد لجنة المشروع في متطلباتها على هذا الصعيد على نتائج الحوار التي تكون قد أجرته 

مما يضمن أن تتماشى هذه المتطلبات  لشروطكراسة امع المرشحين المؤهلين قبل إصدار 
 العالمية.  والممارسات والتجاربمع توقعات العارضين 

 الحد الأدنى من المتطلبات على الصعيد التقنية والقانوني والمالي 

والمالية للتأكد من أن  الفنيةالحد الأدنى من المتطلبات  كراسة الشروطتتضمن هذه الفقرة من 
ق الأهداف المتوخاة من المشروع كما تم تحديدها خلال مرحلة دراسة العروض المقدمة تحق
 المشروع وتصميمه. 

بمدى تحقيق المخرجات المطلوبة، وملاءمة عناصر  الفنيتتعلق المتطلبات على المستوى 
ومدى التزام العرض للمواصفات  المرجوةالتصميم والتطوير والتشغيل لمواصفات الخدمة 

ة وسهولة تشغيل بى استيفاء عوامل السلامة الفنية واستخدام تقنيات مجر القياسية المتبعة ومد
وصيانة المشروع والمحافظة على البيئة وجودة الخدمات المتوقعة ومطابقتها لمعايير 

 وتوافر التدابير الكافية لضمان استمرارها.  كراسة الشروطفي  المحددةومؤشرات الأداء 
المتطلبات بهيكلية الائتلاف المقدم للعرض ووضعه  أما على المستوى القانوني. فتتعلق

القانوني والوضع القانوني للشركات المشاركة فيه )بما في ذلك أي سجل للإفلاس أو إدانة 
بارتكاب جرائم( وشروط التعاقد من الباطن والتعديلات المقترحة على مسودة عقد الشراكة 

قارنة مع مصفوفة المخاطر التي أعدت وأي زيادة بالمخاطر ناتجة عن هذه التعديلات بالم
 في مرحلة دراسة المشروع وتصميمه.

أما على الصعيد المالي، تتضمن المتطلبات نموذجاً مالياً يتسم بالدقة والشمولية وأن يكون 
مبنياً على الافتراضات أو السيناريوهات التي تكون لجنة المشروع قد طلبتها. ويجب أن 

كال التمويل وشروطه وأن يبين كيفية إدارة المخاطر التي يوضح العرض المالي كافة أش
 تأخذها شركة المشروع على عاتقها وأن يحترم الحد الأدنى من متطلبات وشروط التمويل. 
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المعايير والمتطلبات التي يجب أن  كراسة الشروطفتحدد لجنة المشروع في هذه الفقرة من 

الشروط وهي معايير تختلف من مشروع الى مع  متوافقةتستوفيها العروض لتعتبر عروضاً 
آخر. وفي أكثر الأحوال، تنقسم هذه المتطلبات الى قسمين، الأول وهو متطلبات إلزامية لا 
يجوز الانحراف عنها والقسم الثاني حيث يجوز الانحراف عنها بطريقة محدودة وفقاً لأحكام 

ى أن هذه المتطلبات يجب ألا وينتج عنها عروض مقبولة. وينبغي التنبه ال كراسة الشروط
مرهقة لدرجة استبعاد عروض قوية بلا داع في مرحلة  ولاروح الابتكار  تحد منن او تقتل

 مبكرة لافتقارها الى أحد هذه المتطلبات. 

 : عقد الشراكة ومرفقاته كراسة الشروطالجزء الثاني من  .ت

ا وأي اتفاقات ذات صلة يتألف عقد الشراكة من مجموعة عقود وتعهدات وضمانات وملحقاته
كحكومات تحكم العلاقة التعاقدية بين الجهة الاتحادية وشركة المشروع، وأي طرف آخر معني 

هيئات الجهات الضامنة أو المصارف الممولة أو المنظمات الدولية أو الامارات المحلية، او 
 المشروع المشترك. الدولة المعنية أو المؤسسات العامة أو الشريك الخاص الفائز في ومؤسسات

 الحكومة الاتحادية تلجأقد  وعليه ،التي يجب أن يحددها عقد الشراكة الأمور هنالك مجموعة من
وهي أحكام عامة تراعي الأمور  (Standard Provisions)الى وضع أحكام تعاقدية قياسية 

ضع تصور واضح . وتهدف هذه الأحكام القياسية الى و رف عليها عالمياً اوالاحكام العامة المتع
والجهة الاتحادية مع عقود الشراكة ولا سيما على صعيد نوع  المكتب الفنيلكيفية تعاطي 

المخاطر التي تتضمنها وكيفية تحويلها، مما يحد من مدة التفاوض وبالتالي يخفض الكلفة على 
اذج عقود الأطراف المشاركة بالمشروع. ويجب التنبه الى أن هذه الأحكام القياسية لا تشكل نم

مراعاة أمور أخرى ذات خصوصية لكل قطاع أو مشروع جداً ضروري من جاهزة للتوقيع بل يبقى 
مستحقات والتي ينبغي إيلاءها الاهتمام اللازم ومنها على سبيل المثال، لا الحصر، هيكلية 

 وآلية تسديدها.  الشريك الخاص
ن الجهة الاتحادية باختلاف التي ستتقاضاها شركة المشروع م المستحقاتتختلف هيكلية 

مقابل توفير وتقديم الخدمات أو قد تكون بناءً على دفعة  المستحقاتالمشاريع، فقد تكون هذه 
أو بناءً على هيكلية تدمج ما بين هاتين الصيغتين. من  ”Availability Charge“مقطوعة 

ات في بعض المشاريع جهة أخرى، قد يتم فرض رسوم على المستخدمين لقاء الاستفادة من الخدم
المشتركة أما في مشاريع أخرى فتكون الاستفادة من الخدمة دون أي مقابل وذلك بحسب طبيعة 

 المشاريع المشتركة. 
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فإنه لا بد من إقرار تلك الرسوم وفي حال كانت الخدمات مقدمة إلى المستخدمين مقابل رسوم، 

  الوزراء" من قبل الجهة المختصة في الحكومة الاتحادية "مجلس
بناءً عليه، تكون علاقة شركة المشروع مع الجهة الاتحادية مباشرة فتقوم بتقديم الخدمة العامة 

قوم الجهة الاتحادية تمستحقاتها من المستفيدين لحسابها الخاص، بل  استيفاء ادون أن يحق له
كة المشروع أن كما ويمكنه السماح لشر او أنظمتها الخاصة  اباستيفاء الرسوم بواسطة موظفيه

. وبالتالي فإن يةتستوفي الرسوم العائدة للمشروع المشترك باسم ولحساب الجهة الاتحادية المعن
شركة المشروع لا تخضع للحجز أو الاقتطاع أو المقاصة باعتبارها أموالًا  تحصلهاالأموال التي 

 . عامة
قد الشراكة على شكل مسودة ووضع ع كراسة الشروطتشكل مسودة عقد الشراكة جزءً لا يتجزأ من 

ذ أن هذه المسودة يكون قد تم الاتفاق على خطوطها إ لا يعني أنه مفتوح على تعديلات جذرية
العريضة مع المشاركين المؤهلين خلال فترة الحوار مع الأخذ بأفضل الممارسات الدولية بعين 

صقل بعض المسائل في  الاعتبار وبالتالي، تقتصر الملاحظات التي قد يبديها العارضون على
يسهم مناقشة صيغة عقد الشراكة مع المشاركين المؤهلين إضافة الى حقيقة ان هذه المسودة 
 .ة المشروع على الشريك الفائزريع عملية توقيع العقد بعد ترسيبتسبشكل كبير 

 وفيما يلي بعضاً من المواد القياسية التي قد يتضمنها عقد الشراكة:

يتوجب على كل طرف القيام او الامتناع عن القيام بها والتزامات نطاق الاعمال التي  .1
 وحقوق كل طرف.

 بيان الاشتراطات الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية للمشروع والتزامات كل طرف بشأنها. .2

  (عاماً  23او  21مقترح مدة العقد، على ان لا تتجاوز هذه المدة ) .3

 اسس وآليات التمويل .4

ة المستحقات التي سيتقاضاها الشريك الخاص لقاء تنفيذ الاعمال المتفق بيان تفاصيل كاف .5
، آليات مراجعة الأسعار وسعر الخدمة والتغير في الاحتساب والسدادعليها في العقد وآليات 

 متطلبات الخدمة.

 اشتراطات الامن والسلامة واسس مراقبتها وفحصها وتقيمها. .6

 (KPI) مؤشرات قياس وتقييم أداء الشريك الخاص .7



 الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص لمشاريعالدليل الارشادي       دولة الامارات العربية المتحدة
 

 511 من 552  
 
 

 

 بل الشريك الخاص ومواعيد تقديمهابيان التقارير الواجب اعدادها من ق .8

تباعها للحد بيان توزيع المخاطر بين الأطراف بالإضافة الى التدابير والإجراءات الواجب ا .9
 من وقوع تلك المخاطر

جراءات معالجة الانعكاسات الناجمة عن التحديثات .11 لوجية الفنية والتكنو  / التطوراتآليات وا 
 وأثرها على تنفيذ المشروع وسعر الخدمة وحقوق المستثمر ...الخ

حقوق التدخل الحكومي والحالات التي قد تفضي لذلك بالإضافة الى حق الحكومة بطلب  .11
 تغيير الإدارة.

 التظلم وآليات البت فيها والتحكيم وفسخ العقدالشكاوى و إجراءات  .12

بضرورة الاستفادة من خدمات موظفي الجهة الضوابط الخاصة بالزام المستثمر/ الشريك  .13
 الحكومية وتحديد نسبة التوطين فيها )تحدد وفقاً لطبيعة كل مشروع على حدى(.

التزام الشريك من مع التأكيد على توضيح الالتزامات المتعلقة بالحقوق الفكرية لكلا الطرفين  .14
العمل على توفير برنامج  القطاع الخاص بنقل المعرفة والخبرة للجهة الحكومية بما في ذلك

متكامل ومنظم لتدريب وتأهيل موظفي الجهة الاتحادية مع التركيز على مواطني الدولة 
 ليكون بإمكانهم إدارة وتشغيل المشروع بعد انتهاء مدة التعاقد مع الشريك الخاص.

 بيان بالضمانات والتعهدات والالتزامات المقدمة من قبل كل طرف. .15

الأصول المملوكة للحكومة والتي سيتم وضعها كوال فترة تنفيذ المشروع الأموال والاملاك و  .16
المشترك بتصرف الشريك الخاص لتمكينه من تنفيذ التزاماته إضافة الى حقوق والتزامات 

 الشريك الخاص فيما يتعلق بتلك الأصول والأموال

 آليات ووقت تحويل المشروع المشترك الى الحكومة او من يمثلها. .17

والجزاءات والإجراءات التي قد تؤخذ بحق الشريك الخاص في حال اخلاله  الغرامات .18
 بالتزاماته المتعاقد عليها.

إجراءات تأمين استمرارية المشروع والاعمال موضوع عقد الشراكة لدى انتهاءه بحلول اجله  .19
 او بفسخه او في حال اخلال الشريك الخاص بالتزاماته التعاقدية

 داخل الدولة زاعات بما فيها الوساطة والتحكيمالأصول المرعية لحل الن .21
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 إلى المرشحين المؤهلين اوإبلاغه كراسة الشروطالموافقة على  1.1

  لجنة المشروعالمبدئي من قبل  اعتمادهايتم بعد الانتهاء من مناقشة وتنقيح كراسة الشروط. 
  المالية اللجنة  لوزارة المالية لرفعها الىالكراسة  لجنة المشروع النسخة النهائية منترفع

ومن ثم لرفعها مع ملف المشروع للبت فيه من قبل  للمراجعة والمناقشة النهائية والاقتصادية
 . مجلس الوزراء

  الموافقة على مسودة عقد نافذا بتتضمن حكماً  كراسة الشروطإن موافقة مجلس الوزراء على
في و  – وبناءً عليهالتحكيم، و ت تسوية المنازعاالمتعلقة ب المواد والبنودكة بما في ذلك االشر 

ينتظر كي ضرورة فليس هنالك  –الجهة الاتحادية و  الشريك الخاص بينحال نشوء نزاع 
مستقبلًا موافقة مجلس الوزراء على البند التحكيمي الوارد في عقد الشراكة. الشريك الخاص 

 الاخضر تعطي الضوء كراسة الشروطإن موافقة مجلس الوزراء على من ناحية أخرى، ف
 جراءات اختيار الشريك الخاص وترسية العقد. اطلاق لإ

  بأي وسيلة تراها لجنة  كراسة الشروطبإبلاغ المرشحين المؤهلين بلجنة المشروع تقوم بعدها
لأصول المحددة للقواعد واالمشروع مناسبة ليقوم هؤلاء بإعداد عروضهم الفنية والمالية وفقاً 

 . كراسة الشروطفي 
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 لجنة المشروع أن تفرض رسم اشتراك، غير قابل للاسترداد، يسدده المرشحون يمكن ل

، فتمكن هذه الآلية لجنة المشروع من قياس مدى كراسة الشروطالمؤهلون للحصول على 
 استمرار اهتمام المرشحين المؤهلين وجديتهم في المشاركة وتقديم العروض. 

 العروض  إعدادمرحلة  1.6

 بإعدادخلال هذه المرحلة  كراسة الشروطحصلوا على/ قاموا بشراء الذين يقوم المرشحون المؤهلون 
والمالية، ولهم لهذه الغاية أن يطلعوا على المستندات الموجودة في غرفة المعلومات  الفنيةعروضهم 

الالكترونية وأن يقوموا بزيارات ميدانية إلى موقع المشروع المشترك، على أن يتم ذلك وفقاً للقواعد 
 . كراسة الشروطهل المدرجة في والم
وتشكل غرفة المعلومات مساحة للتواصل بين العارضين ولجنة المشروع، فتقوم لجنة المشروع هذا 

ويجب على لجنة المشروع تم طرحها. يبتزويد العارضين بالتوضيحات والإجابات عن الأسئلة التي 
فة المراسلات المتبادلة بين لجنة المشروع التزام الشفافية والحياد في التواصل مع العارضين فتكون كا

والعارضين خطية ويتم توزيع كافة التوضيحات والإجابات على كل العارضين مع تبيان السؤال 
الخاص بها دون الكشف عن هوية العارض الذي طرح السؤال، باستثناء الأسئلة التي تخص الحل 

على العارضين الآخرين. كما وقد يطلب  زيعهية للعارض المعني فلا يتم تو الفني والذي يمثل حق ملك
بداء الملاحظات على مسودة عقد الشراكة أو أي مستندات أخرى مثل اخلال هذه الفترة من العارضين 

 . "في حال تمت صياغتها واقتراحها من قبل لجنة المشروع"الأنظمة الداخلية لشركة المشروع 

 العروض  وفتحاستلام  1.1

المشاركين الذين تم تأهيلهم من قبل لجنة المشروع والذين حصلوا على يقتصر تقديم العروض على 
كراسة من لجنة المشروع، سواء مباشرة بأنفسهم أو عبر وكيل عنهم ولا يجوز تحويل  كراسة الشروط

 إلى أي جهة أخرى.  الشروط
ن يكون ، ويمكن أكراسة الشروطتتم عملية تقديم العروض في المكان والزمان المحددين لذلك في 

ووقت الزمان على شكل مهلة قصوى أو التاريخ المحدد لذلك وقد يكون من الأفضل اعتماد تاريخ 
حيث إن اعتماد مهلة قصوى تفتح المجال لقيام بعض للجهة المحددة العروض  لتسليم ينمحدد

المشاركين بتقديم عروضهم بتواريخ مختلفة، مما يحول دون استلام العروض في جلسة علنية 
 ضرها كل العارضين. يح
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في جلسة علنية تعزيزاً لشفافية العملية، حيث تتم  وفتحهاقد تختار لجنة المشروع استلام العروض 

استلام العروض بدعوة ممثلي العارضين لتقديم عروضهم في تاريخ ووقت محدد، فتقوم لجنة المشروع 
روض خلال هذه الجلسة العلنية لجهة بحضورهم ويمكن للجنة المشروع أن تقوم بالتأكد من اكتمال الع

، وفي حال عدم اكتمال عرض ما، للجنة (Bid Bond)المستندات المطلوبة، لاسيما التأمين الابتدائي 
 مهلة اضافية لتأمين النواقص.  صاحبهأو بمنح  هالمشروع اتخاذ القرار المناسب برفض استلام

باتخاذ الترتيبات  المختصة بذلك /الجهةفريقالقوم يوفي حال عدم عقد جلسة علنية لاستلام العروض، 
اللازمة لاستلام المظاريف المختومة المحتوية على العروض وحفظها بطريقة آمنة لحين التاريخ المحدد 

 لفتحها. 
المالية اللجنة إلى من خلال وزارة المالية وفي حال ورود عرض وحيد ترفع لجنة المشروع الموضوع 

بحق  المالية والاقتصادية اللجنةحتفظ تالأحوال،  جميعرار المناسب بشأنه؛ وفي لاتخاذ الق والاقتصادية
إلغاء أو تأجيل أو إنهاء عملية الترسية في أي وقت قبل ترسية العقد وذلك بإرادة منفردة لأي سبب من 

 الاسباب ودون تكبد أي التزامات أو تكاليف تجاه المشاركين في العملية.

 تقييم العروض 1.8

 عرض الفنيتقييم ال .أ
للجنة المشروع أن تطلب من هذا ويجوز العروض الفنية المقدمة. بفتح لجنة المشروع تقوم 

العارضين تقديم التوضيحات اللازمة واستكمال النواقص وتأكيد الالتزامات التي يمكن أن يحتويها 
 العرض ضمن مدة تحددها. 

حضيرية حيث تقوم لجنة المشروع بالتأكد تبدأ عملية تقييم العروض الفنية المقدمة بمرحلة أولية ت
  والشروط. للحد الأدنى من المتطلبات وتلبيتهامن اكتمال العروض 

 
من الممكن أن تقوم لجنة المشروع بفحص اكتمال العروض خلال الجلسة العلنية لفض العروض 

وع بدراسة أو القيام بهذه العملية في جلسة مغلقة. وبموازاة فحص الاكتمال، تقوم لجنة المشر 
والحل القانوني والحل المالي وذلك بهدف التأكد من  الفنيالعروض الفنية والتي تتضمن الحل 

 . كراسة الشروطالمحددة في  المتطلباتاستيفائها للحد الأدنى من 
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الفنية والمالية وتقديم الإيضاحات  التزاماتهمالمشروع أن تطلب من مقدمي العروض تأكيد  ةوللجن

ق بأية نقاط غامضة في عروضهم الفنية أو حول أي مستند مرفق به، كما ويمكنها أن فيما يتعل
مهلة تحددها.  خلالأي نواقص سواء أكانت مستندات أم غير ذلك من المعلومات  استكمالتطلب 

ويهدف هذا الإجراء إلى عدم إقصاء مقدمي العروض لأسباب قد لا تكون جوهرية، كوجود نقص 
مالية، أو إصدار كفالة بنفس القيمة المطلوبة ولكن بعملة مختلفة، في حين أن ضئيل بقيمة كفالة 

 هؤلاء قد يكونوا منافسين جديين ولديهم الإمكانات اللازمة والرغبة في تنفيذ المشروع. 
أن  طلب لجنة المشروع الحصول على الايضاحات والاجابة عن الاستفساراتويجب في عملية 

كتوبة. ويجب أن يدل السؤال على عنصر معين من العرض وألا يوحي تكون الأسئلة والأجوبة م
وفي بإدخال أي تعديلات على العرض. ويجب فحص الإجابة أو الرد بدقة قبل قبوله كإيضاح. 

 وتجاهل محتوياته.  استبعادهضمن الرد تعديلا للعرض فيجب ت حال
ات ترفض العروض الفنية التي لا بعد انقضاء المهلة المحددة لاستكمال النواقص وتقديم الايضاح

وتعاد العروض المالية التابعة لها إلى أصحابها دون  كراسة الشروطتكون مطابقة لمتطلبات 
 . مراعاة لمبدأ الشفافيةالكشف عنها وذلك 

 كراسة الشروطتخضع العروض الفنية التي تبين انها مكتملة وممتثلة للحد الأدنى لمتطلبات 
م ، بتقييالفني مكتبالمكلف من ال وم لجنة المشروع، يعاونها فريق العملتقييم فتقاللتحليل و ل

التقني والحل الفني/حتوي العرض الفني على الحل . عادة ما يومفاضلة العروض الفنية الباقية
 القانوني والحل المالي، ويتم تقييمه بحسب أقسامه. 

 الفنيتقييم الحل أولًا: 
مرحلة الإعداد والمرحلة التشغيلية أي مرحلة تقديم هما اساسين ن إلى قسمي الفنيينقسم تقييم الحل 

 الخدمة. 
  مرحلة الإعداد 

 : ما يلي خلال مرحلة الإعداد الفنيمن الاعتبارات التي قد يستند عليها تقييم الحل 
 جودة، وسلامة، وفعالية التكاليف، والطابع العملي والابتكاري للتصاميم 
 كلفةتت المستوى التصميم ودقة تقديرا 
 .الأثر الاجتماعي والبيئي ومراعاة التشريعات البيئية 
 القدرة على تقديم المخرجات والتقارير والجداول الزمنية 
  التشغيل وفق برنامج واضحالصيانة و تكامل التصميم والإعداد و 
  المقترحة من قبل مقدمي العروض. والأمن والسلامة أنظمة إدارة الجودة 
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 المرحلة التشغيلية  

 المرحلة التشغيلية على:  خلال الفنييعتمد تقييم الحل 
  مدى تجاوز أهداف الأداء وأنظمة القياس المقترحة الحد الأدنى للمواصفات ومنهجية

 التشغيل.
  نوعية الخدمات المقترح تقديمها للمستخدمين النهائيين ومدى مطابقتها لمعاير ومؤشرات

 . كراسة الشروطالأداء المطلوبة في 
 رة وصيانة الأصول لأهداف المشروع. داامساندة فلسفة  مدى 
  .جودة هيكل الإدارة المقترح، ونظام العاملين 
  ةبالمجر و المعروفة  التقنياتجودة خطط السلامة، بما فيها استخدام. 
 .تكامل مشروع الشراكة مع الخدمات القائمة 
 جودة نظام الإدارة المقترح من قبل مقدمي العروض 
 شريعات البيئيةالامتثال للت 
  المكتب الفنيو التقيد بمتطلبات المتابعة ورفع التقارير الخاصة بالجهة الاتحادية. 
 .سهولة تشغيل المشروع دون تعقيدات أو بأدنى تعقيدات ممكنة يسهل التغلب عليها 
  كراسة الشروطنوعية المنشآت والتسهيلات المقترحة، ومطابقتها للمواصفات المطلوبة في ،

 لتدابير الكافية لصيانتها وضمان استمراريتها. وتوافر ا

 تقييم الحل القانوني ثانياً:

يعتمد تقييم الحل القانوني على مدى قوة واستقرار الشركة ذات الغرض الخاص أو "شركة 
المشروع" المقترحة من قبل مقدمي العروض وينعكس ذلك في الهيكلية المقترحة من قبل 

تأسيس بينهم ومستوى التزام وتعهدات كل عضو من الات العارضين لهذه الشركة واتفاق
 أعضاء الائتلاف، ومشاركة كل عضو في حقوق الملكية. 

 
كما ويرتكز تقييم الحل القانوني على التعديلات المقترحة على مسودة عقد الشراكة والنظام 

ن ذلك الداخلي لشركة المشروع )في حال تمت صياغته من قبل لجنة المشروع( وما يتأتى ع
 من زيادة في المخاطر وطريقة توزيعها. 
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 تقييم الحل المالي  ثالثاً:

يعتبر تقييم الحل المالي الأكثر تعقيداً، فهو يتطلب فهماً كاملًا لتكاليف المشروع طوال مدته، 
 ولهيكل الائتلاف المتقدم وتمويله ومن الاعتبارات التي يستند عليها تقييم الحل المالي: 

 جمالية للمشروع بالنسبة لقيود القدرة على تحمل التكاليف.كلفة الاتال 
  واقعية الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، بما في ذلك تقييم ما إذا كانت تكاليف أنظمة

 إدارة الجودة قد تم احتسابها في النموذج المالي. 
 .فعالية تكاليف الخدمات والمنشآت والتسهيلات المرتقب توفيرها من خلال المشروع  
  ،قوة الحل المالي، بما في ذلك حساسيته للتغيرات في تكاليف التشغيل والصيانة

 وتقلبات أسعار العملات، ومعدل التضخم وأسعار الفائدة، وأشكال التدفقات النقدية. 
 .قوة الهيكل التمويلي 
 .مستوى وطبيعة حقوق الملكية في هيكل التمويل 
  أصحاب حقوق الملكية والشروط والأحكام مستوى الالتزام الذي يظهره مقدمو الدين و

 المرتبطة بتقديم هذا التمويل.
  كراسة مستوى المخاطر التي يتم تحملها ومدى الانحراف عن الشروط المفصلة في

 . الشروط
 كلفة ومستوى وطبيعة التغطية للضمان )التأمين( المقترحة. ت 
 اطر واحتمال تحققها وطريقة توزيعهطبيعة وأهمية كل من المخا. 

تقوم لجنة المشروع بمنح النقاط بناءً على الأوزان النسبية المحددة سلفاً لكل من هذه الأقسام 
ويتم احتساب درجة التقييم الفني، وبناءً على طريقة التقييم المتبعة، تحدد لجنة المشروع 

 العروض الفنية المقبولة. 
 تقييم العرض المالي  .ب

عائدة إلى العروض الفنية المقبولة ويقتصر العرض المالي لجنة المشروع العروض المالية ال تفتح
والذي يجب أن يخضع للتدقيق على الحكومة كلفة المشروع تعلى السعر الذي يبين بشكل عام 

 الحل المالي المقدم والتأكد من تناسقه مع النموذج المالي المقدم. ضوء على 



 الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص لمشاريعالدليل الارشادي       دولة الامارات العربية المتحدة
 

 511 من 552  
 
 

 

 تصنيف مقدمي العروض  1.2

الية العائدة إلى العروض الفنية المقبولة وترفع بعد ذلك تقريراً إلى لجنة المشروع العروض الم تفتح
 وفقاً لنتائجتصنف فيه العارضين  المالية والاقتصاديةاللجنة وزارة المالية لتقوم بدورها برفعه الى 

 العرض المفضل.  بشأنذا التقرير توصيتها بهترفق  على ان التقييمات الفنية والمالية
 الفنيةع هذا التقرير جدولًا يفصل الدرجات التي حاز عليها كل عارض للحلول تضمن لجنة المشرو 

 والقانونية والمالية ودرجة العرض المالي. 

 ترسيــة العقــد 1.57

اللجنة العقد على المرشح الذي يتقدم بالعرض الأفضل بحسب تقييم لجنة المشروع وبموافقة ترسية  تتم
 ار. يوع سائر المرشحين بالنتيجة التي انتهت إليها عملية الاخت. تبلغ لجنة المشر المالية والاقتصادية

إجراء مفاوضات مع العارض المفضل أو مقدمي أفضل  المالية والاقتصاديةاللجنة قرر ت في حال لم
 الاختبارنتيجة التقييم وتبلغ نتائج عملية ناءً على عرضين، فتتم ترسية العقد على العارض المفضل ب

 لعروض الذين خضعوا للتقييم.إلى جميع مقدمي ا

 التفاوض مع العارض المفضـــل 1.55

أن تقوم بمفاوضات مع مقدم العرض المفضل، أو في حال تقارب العروض، مع  للجنة المشروع
ولها في سبيل ذلك  الماليةمقدمي أفضل عرضين، بهدف تحسين العرض من الناحية الفنية و/أو 

 م بالشفافية والعلانية والانصاف.لا بد ان تتس مجموعة من الإجراءات اتباع
 ، وبدء تنفيذ المشروع المشترك. الاختيارتتوج المفاوضات الناجحة بترسية العقد، واختتام مرحلة 

 منهجية التفــاوض 
جدولًا زمنياً لبدء أجندة و تسبق عملية التفاوض خطوات تحضيرية حيث تعد لجنة المشروع 

يكون وأن الفترة من ضمن فترة صلاحية العروض، المفاوضات واختتامها على أن تكون هذه 
كلفة المشروع، وذلك بناءً على تو/أو  الفنيتحسين شروط العقد، و/أو العرض  من التفاوضالهدف 

العروض كافة بعض المعطيات التي تكون قد توفرت لدى اللجنة بعد الاطلاع على مضمون 
 المقدمة. 
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 نتائج التفاوض وتوقيع عقد الشراكة 1.52

المفاوضات مع مقدم أفضل العروض أو مع مقدمي أفضل عرضين إلى تحسين  اسفرتال في ح
عملية التفاوض، والبنود  مفصلًا عنالعرض من الناحية الفنية و/أو المالية، ترفع لجنة المشروع تقريراً 

لمالية والتي وزارة اإلى والشروط النهائية التي تم الاتفاق عليها مع التوصية بالموافقة على توقيع العقد 
 . للمراجعة والاعتماد المالية والاقتصاديةاللجنة تقوم بدورها بعرضه على 

  (”Special Purpose Vehicle “SPV)شركة المشروع  تأسيس 1.52

وفقاً  شركة المشروع تأسيس)في حال تطلبت طبيعة المشروع ذلك( يتوجب على الشريك الخاص 
 .للقوانين ذات الصلة المعمول بها في الدولة

 
المعنية يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية على أن يمثل الجهة الاتحادية 

 في الشركة بعضو على الأقل يعين من قبل مجلس الوزراء. اطيلة مدة مساهمته
 

لتنفيذ المشروع. وتؤلف هذه فقط شركة مخصصة  مسؤولًا عن تأسيسالعرض الفائز  يكون صاحب
مثل هذه الشركة،  تأسيسمعنوية مستقلة عن شخصية الشركة الأم، ومن إيجابيات  الشركة شخصية

تسهيل حصولها على التمويل من قبل الممولين المحتملين للمشرع وذلك لأنه لا يوجد لديها مخاطرة 
أو أعباء قد تهدد عملها مستقبلًا، فهي شركة جديدة ذات شخصية معنوية مستقلة عن  احتمالية

 . او الشركاء ة الأمشخصية الشرك
 

الشريك الخاص وشركة  إلزام فيجبالجهة الاتحادية الشريك الخاص تجاه ضمانات ولأغراض تعزيز 
 .الشريك الخاص معق عليه اتفيتم الاتنفيذ المشروع بحسب ما ل كافيةالمشروع بتقديم ضمانات 
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 لثامنالفـصــل ا

 
 ةالرابعالمرحلة  –دورة حياة المشروع 

 
 الضمانات في المشاريع المشتركة
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 الضمانات في المشاريع المشتركة 8

يتم الاتفاق التي  والالتزاماتوالتعهدات الضمانات  التي يجب أن يحددها عقد الشراكةالهامة الأمور من 
شركة المشروع و/أو . تقدم الضمانات من عدة أطراف مثل لتنفيذ المشروع المشتركعليها بين الأطراف 

الجهة يجب أن يحدد عقد الشراكة الضمانات المتبادلة بين هذا و  .الجهة الاتحاديةو/أو يك الخاص الشر 
 وشركة المشروع و/أو الشريك الخاص.  الاتحادية
 

 إلى الشريك الخاص و/أو شركة المشروع الجهة الاتحاديةقدمها تالضمانات التي  8.5

 الدولة في السارية التشريعات مع يتعارض لا وبما ،الوزارة مع وبالتنسيق الاتحادية ةهجلل يجوز
 قبل من المشروع وأنشطة أعمال لتمويل المصرفية المؤسسات مع بالتعاقدللشريك الخاص  التصريح

 عن الناجمة ماتاالالتز  كافة الحالة ذهه في هوحد الشريك الخاص تحملي أن ىلع المؤسسات، كلت
 .ذلك

 يةالاتحادأنواع الضمانات التي تقدمها الجهة  8.2

 قد تكون تعهدات الضمان جزءاً لا يتجزأ من أحكام عقد الشراكة، فتأخذ أشكالًا عديدة وفقاً لما يلي: 

 )ضمان استعمال الخدمة )أو ضمان العائدات 

هذا الضمان شائع في عقود الشراكة في قطاع النقل والمواصلات، وهنا تضمن الدولة لشركة 
رور عدد محدد من السيارات يومياً في حال إنشاء المشروع حداً أدنى من استعمال الخدمة كم

 انخفضتأو ضمان حد أدنى من الإيرادات اليومية. فإذا  (Toll Roadنظام تعرفة مرورية )
، تضمن الدولة سداد الفرق. إن المستفيد المباشر من يهالإيرادات اليومية عن المبلغ المتفق عل

إذا لم تتم إدارة تكاليف الشركة بطريقة هذه الضمانة هو شركة المشروع وليس دائنيها، ف
 تمل أن تتعثر شركة المشروع بتسديد ديونها للمقرضين.حمناسبة، فمن الم

  ضمان الحد الأدنى من رسوم الخدمة 

في هذه الضمانة، تضمن الدولة للشريك الخاص سداد حد أدنى من رسم الخدمة التي كانت قد 
وع. وعادة ما يتأكد مقرضو شركة المشروع من تعهدت به وذلك مهما كان أداء شركة المشر 

وجود تلك الضمانة لضمان أن دينهم أو جزء منه سيكون مضموناً حتى ولو كان أداء شركة 
 المشروع ضعيفاً أو في حال تم إنهاء عقد الشراكة لأي سبب كان. 
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 ضمان التعديل في القوانين أو الأنظمة 

التنظيمي الضعيف هذا  الإطارول ذات عادة ما يطلب الشريك الخاص وخصوصاً في الد
النوع من الضمانة. فتوفر الدولة الحماية من أي سياسة تنظيمية مستقبلية على أن يكون العقد 

 غير قابل للتغيير من جانب واحد.

 الضمانات على القطاع الخاص تأثير 8.2

 التالية: الامور ، يجب مراعاةلضماناتالحكومة لعند منح 

 عيد توزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص بطريقة من شأنها إن منح الضمانات قد ي
 أن تؤثر سلباً على حوافز القطاع الخاص في الأداء. 

  انطباعايجب أن تكون سياسة الدولة واضحة فيما خص إعطاء الضمانات كي لا تعطي 
بأن الدولة ستمنح الضمانات في كافة المشاريع المشتركة، مما يجعل التفاوض مع 

 لمستثمرين في عقود الشراكة المستقبلية أكثر صعوبة.ا

يكون  الدولة/ الجهات الاتحاديةمنحها تإن التخفيف من هذه الآثار السلبية للضمانات التي قد 
، أو يكون عبر منح الضمانة مل جزءاً من المخاطر دون ضمانهاعبر ترك القطاع الخاص يتح

 على أمور معينة دون سواها من الأمور.

 الضمانـــةمن تقديم  الحد 8.4

تكون الضمانة أكثر فعالية في تحقيق الأهداف في حال كانت محدودة النطاق والمدة، إذ أن الحاجة 
للضمانة تتغير مع مرور الزمن. فقد يكون برنامج الشراكة بحاجة إلى ضمانات واسعة النطاق في 

 مانات أو يضيق نطاقها.مراحله الأولى، أما مع نضوج البرنامج فقد تتقلص الحاجة إلى الض
 على وعليه يجب أما على صعيد المشروع، فإن الحاجة للضمانة ليست ثابتة في كل مراحل المشروع.

الضمانات تحدد فيه الهدف من منح الضمانات، كيفية  لإعطاءأن تضع برنامجاً  لجنة المشروع
التنسيق المستمر مع وزارة المالية ب وذلك اعطائها، آلية اتخاذ القرار وسقف القيمة الاجمالية للضمانات

  لتطوير ومراجعة هذه الضمانات.
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 الخاص من القطاع الضمانات التي قد يقدمها الشريك  8.1

 دواعي منح الضمانـــة .1

الضمانات الممنوحة  علىيكون  التركيزالتطرق إلى الضمانات في المشاريع المشتركة فإن  عند
مولي المشروع المشترك. في المقابل يكون القطاع إلى الشريك الخاص ودائني المشروع كونهم م

العام في بعض الحالات بحاجة إلى ضمانة أداء كون انشاء شركة المشروع يعزل مخاطر 
المشروع عن الشريك الخاص، الذي فاز بالمشروع لخبرته، وبناءً عليه، تكون خسارة الشريك 

فيه عند انشاء شركة المشروع. محدودة بالحد الذي التزم  –في حال فشل المشروع  –الخاص 
فقد يطلب القطاع العام في بعض الحالات أن يلتزم الشريك الخاص بتنفيذ بعض أو كامل 

 في عقد الشراكة. عليهاشركة المشروع المنصوص  التزامات
 

 (Performance Bond)ضمان الأداء  .2

التزامات بتنفيذ كامل  هو نوع من الكفالة التي يقدمها الشريك الخاص للقطاع العام وحيث يلتزم
في عقد الشراكة. عادة ما  عليهاشركة المشروع وفقاً لمعايير الأداء المنصوص  ومسؤوليات

كلفة تالمشروع ضمن المدة والوتنفيذ  بتطويرتكون هذه الكفالة تتعلق بقيام شركة المشروع 
 .المحددتين
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 الفـصــل التاســع

 
 ة الخامسةالمرحل –دورة حياة المشروع 

 
 مراقبة ومتابعة المشروع المشترك
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 مراقبة ومتابعة المشروع المشترك 2

 عام 2.5

وعلـى السـلطة المختصـة فـي . النـواحي كافةمراقبة تنفيذ المشروع المشترك من  الجهة الاتحاديةتولى ت
 رفـــعتالمشـــروع المشـــترك.  للإشـــراف علـــى ومراقبـــة تنفيـــذ اممثـــل عنهـــبتعيـــين  كـــل جهـــة اتحاديـــة القيـــام

عن سـير من خلال وزارة المالية تقارير دورية  السلطة المختصة في الجهة المعنية بالمشروع المشترك
 .تُحدد دورية التقارير لكل مشروع على حدا. اللجنة المالية والاقتصاديةالمشروع إلى 

 
 بالإضافة الى مهامه المنصوص عليها سابقاً في هذا الدليل ما يلي: المكتب الفنيتولى ي

الجهة طلب من تهذه الغاية أن  لتحقيق اابعة التزام الاطراف بشروط عقد الشراكة، ولهمت .1
بالمعلومات والوثائق والتقارير المرتبطة بتنفيذ عقد  او/أو شركة المشروع تزويده الاتحادية
 الشراكة.

إبداء الرأي وتقديم الملاحظات بخصوص تنفيذ عقد الشراكة في ضوء المعلومات والتقارير  .2
لى مجلس الوزراء عند الاقتضاء.ةالمعني الجهة الاتحاديةمتوفرة لديه إلى ال  ، وا 

إعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن برنامج المشاريع المشتركة وتقديم الاقتراحات التي ترمي  .3
 إلى تطوير وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام.

 تهالمتخصصين وبمكاتب التدقيق المحلية والدولية لدى ممارسالاستعانة بالخبراء والاستشاريين ا .4
 .الموكلة اليهالأي من المهام 

وتنمية قدراتهم لتمكينهم من دراسة ومواكبة مشاريع الشراكة  الحكومة الاتحادية موظفيتدريب  .5
 بشكل فعال.

 الجهة الاتحاديةدور  2.2

فـي المشـاريع المشـتركة، بصـفتها  لمجتمعلأفراد اإن مسؤولية تقديم وضمان استمرارية تأمين الخدمات 
كــون شــركة المشــروع تقــدم  الجهــة الاتحاديــةعــام، تقــع بشــكل أساســي علــى عــاتق نفــع مشــاريع ذات 
. وفي حال كانت الخدمات المقدمة غير مطابقة للمعايير المطلوبة في الجهة الاتحادية الخدمات باسم

دي ذلـــك إلـــى انتقـــادات مشـــروعة للقطـــاع العـــام العقـــد مـــن حيـــث الكميـــة، أو الكلفـــة أو الجـــودة فقـــد يـــؤ 
القيـام  الجهـة الاتحاديـة يستلزم، مما او الإهمال بإدارة المال العام شركة المشروعواتهامه بالتواطؤ مع 

متابعــة دقيقــة بغيــة ضــمان تطبيــق أحكــام عقــد الشــراكة وملحقاتــه بحــذافيرها. لــذلك كــان مــن الضــرورة ب
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تنفيـذ العقـد علـى أن يبـدأ الإعـداد لهـا خـلال قبة اعلى متابعة ومر  إنشاء بنية مؤسساتية واضحة تشرف
 لضمان بدء تنفيذ العقد فور مصادقته دون أي تأخير. الطرح والترسيةمرحلة 

 تسـواء أكانـ ةالمتعاقـد الجهـة. إن الجهة الاتحاديـةإن مراقبة تنفيذ مشروع الشراكة هي من مسؤوليات 
 لالتزاماتهــابــإدارة عقـد الشــراكة ومراقبـة تنفيــذ شـركة المشــروع  مـن ســيقوم يهــ هاالدولـة أو أحــد مؤسسـات

وشـركة  الجهـة الاتحاديـةقدية المحددة في عقد الشراكة، فهـذا العقـد هـو الـذي سـيحكم العلاقـة بـين اعتال
 المشروع حتى انتهاء مدته. 

 مراقبة مشاريع الشراكة  2.2

 د والمرحلة التشغيلية. : مرحلة الإعداهما على مرحلتينمراقبة مشاريع الشراكة تتم 

  مرحلة الاعداد: .1
تبدأ هذه المرحلة من تاريخ المصادقة على عقد الشراكة من قبل مجلس الوزراء ولحين الانتهاء 
من انشاء و/أو تشييد و/أو تطوير و/أو ترميم وتأهيل و/أو تجهيز و/أو صيانة المشروع كما 

 هي محددة في عقد الشراكة. 
 

 (Independent Certifier) مستقل استشاري عين تأن  اديةالجهة الاتحيتوجب على 
. ويتم تعيين التأسيسيةفي مراقبة تنفيذ المشروع المشترك خلال هذه المرحلة  المساعدته
المستقل بالتوافق مع شركة المشروع بموجب أحكام عقد الشراكة أو بموجب أي  الاستشاري 

المستقل بمراقبة المشروع وتقديم التقارير  ري الاستشاعقد يوقع لاحقاً مع شركة المشروع. يقوم 
الجهة تابع تالمستقل تقنياً بحتاً على أن  الاستشاري بطريقة عادلة ومحايدة وفعالة. يكون دور 

 المسائل الأخرى القانونية والمالية وغيرها من المسائل العرضية.  الاتحادية

 المستقل:  الاستشاري تتضمن مهام 

 والتصاميم المتفق عليها. للمخططات مطابقتها والتأكد من مراجعة ومراقبة الأعمال 
 .إصدار تقارير شهرية وشهادات الإنجاز بعد إجراء الاختبارات اللازمة 
 التي تتطلب اجراءات من جانب الحكومة لفرض شروط  الخللالتأخيرات ومكامن  تحديد

 العقد.
 متفق عليهكما هو و قول تحديد ما إذا كانت تكاليف أي أعمال أو خدمات ضمن حدود المع 

 بموجب عقد الشراكة.
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 .طمأنة القطاع العام حول حسن سير المشروع 
  و/أو أي  الجهة الاتحاديةلعب دور الوسيط في حل النزاعات بين شركة المشروع و/أو

 جهة ممولة.
  التعاقدية فيما خص هذه المرحلة. بالتزاماتهاشركة المشروع  التزامالتحقق من مدى 
 

الجهة المستقل، فإن آلية مراقبة تنفيذ المشروع من قبل  الاستشاري إلى تعيين  بالإضافة
 إدارة المشروع المشترك.  مكتب: اللجنة التوجيهية و من خلال تتمخلال هذه الفترة  الاتحادية

 (Steering Committee)اللجنة التوجيهية  .أ

 بتشكيللس الوزراء فور المصادقة على عقد الشراكة من قبل مج الجهة الاتحاديةقوم ت
وعن  المكتب الفنيوتضم ممثلين عن  الجهة الاتحاديةلجنة توجيهية يرأسها أحد ممثلي 

بهدف مراجعة تقارير المراقبة المقدمة من  دورياً وزارة المالية. تجتمع اللجنة التوجيهية 
مكتب إدارة المشروع واعطاء التوجيهات الضرورية لمكتب إدارة المشروع. كما وترفع 

لى  الجهة الاتحاديةالإدارة العليا في إلى مباشرة  دوريةاللجنة التوجيهية تقارير  اللجنة وا 
 . من خلال وزارة المالية المالية والاقتصادية

  (Project Management Office)إدارة المشروع  مكتب .ب

لإدارة المشروع المشترك فور المصادقة على عقد  مكتببتعيين  الجهة الاتحاديةقوم ت
ذا كانت الخبرات المطلوبة غير وفق مقتضى الحال الشراكة من قبل مجلس الوزراء . وا 

ضم يبخبرات من القطاع الخاص،  الاستعانة فيجوز لها الجهة الاتحاديةمتوفرة لدى 
من يلزم من الخبراء والاستشاريين يكون معظمهم من التقنيين بالإضافة إلى  المكتب

هنا وتجدر الاشارة هذا وذلك بحسب طبيعة المشروع. استشاري قانوني واستشاري مالي 
عن الاستشاريين ختلفون في هذه المرحلة يتعاقد معهم الذين يتم الإلى أن الاستشاريين 

اد لاختيار الشريك الخاص. لذلك يجب أن دفي مرحلة الاع تم التعاقد معهمالذي 
/ ينبغي تعيين مدير ، كماالمكتب اميزانية كافية لإنشاء هذ لجهة الاتحاديةليخصص 

 تحدد صلاحياته بدقة. المكتب الهذ رئيس
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الوصل بين اللجنة التوجيهية وشركة المشروع وتكون  حلقةيكون مكتب إدارة المشروع 

 مهامه: 
  استلام وتقييم التقارير المتعلقة بالتنفيذ، والتقدم بالأعمال، المعدة من قبل شركة

 شراكة.المشروع كما هو منصوص عنها في عقد ال
  المستقل. الاستشاري استلام وتقييم التقارير وشهادات الانجاز الصادرة عن 
 إلى اللجنة التوجيهية. تتضمن هذه التقارير مدى  ورفعها دوريةتقارير مراقبة  اعداد

 والاقتراحاتشركة المشروع بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال المحددة في العقد،  التزام
 ة التي تقتضي معالجتها.بالنسبة للمسائل الطارئ

واجتياز المستقل لشهادات الانجاز كافة  الاستشاري تنتهي مرحلة الإعداد بعد إصدار 
وشركة المشروع، وبناءً عليه يتم  الجهة الاتحاديةوقبولها من قبل كافة الاختبارات الأولية 

وينتقل المشروع التعاقدية لهذه المرحلة.  التزاماتهاالتأكد من اتمام شركة المشروع لجميع 
 إلى المرحلة التشغيلية.

 المرحلة التشغيلية .2

من تاريخ البدء بعمليات التشغيل وتقديم الخدمة ولحين الانتهاء منها كما هو هذه المرحلة تبدأ 
 محدد في عقد الشراكة. 

خلال هذه المرحلة على انشاء وحدة  الجهة الاتحاديةتقتصر آلية مراقبة تنفيذ المشروع من قبل 
دارة مشروع الشراكة دون الحاجة إلى وجود اللجنة التوجيهية، كون هذه المرحلة هي بطبيعتها لإ

 مرحلة روتينية. 
المستقل  الاستشاري عن  مختلف مستقل استشاري قبل البدء بهذه المرحلة  الجهة الاتحاديةعين ت

 قنية ويتضمن: الذي كان قد عينه في مرحلة الاعداد يكون دوره أيضاً محصوراً بالمسائل الت
  شركة المشروع للمعايير المحددة للأداء والصيانة.  مدى التزاممراقبة 
  تحديد التأخيرات ومكامن الخلل التي تتطلب إجراءات من جانب الحكومة لفرض شروط

 العقد.
 تقارير مراقبة منظمة  إعداد 

 

دعت  إذا)المشروع  لإدارة مكتب تعيينقبل البدء بهذه المرحلة  لجهة الاتحاديةل يجوزكذلك، 
بمراقبة المشروع في مرحلة الاعداد وذلك لاختلاف  قام الذي المكتبعن  الحاجة لذلك( يختلف

 بالمهام التالية: المكتب اقوم هذيالكفاءات والخبرات المطلوبة في هاتين المرحلتين، و 
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  دة المخرجات ومستويات وجو  من حيثمراقبة العمليات التي تقوم بها شركة المشروع

 . قياس الأداء المتفق عليهامعايير ب مقارنةالخدمات المطلوبة 
  وفرض  بالتزاماتهاخطة مواجهة إخلال شركة المشروع ب المتعلقةمراقبة الاقتراحات

 العقوبات. الغرامات و 
  يةالتغير الأوامر إدارة تسوية النزاعات القائمة و. 
  ها في عقد يوط المنصوص علعمليات شركة المشروع للشر  مطابقةالتأكد بشكل عام من

 الشراكة. 
  .توفر أصول المشروع وتسليمها في نهاية مدة العقد 
 بعمليات المراقبة بالنسبة للعامين الأوليين وتقارير سنوية للأعوام  دوريةتقارير  إعداد

القرار  لاتخاذ الجهة الاتحاديةنسخة عن هذه التقارير إلى  ترسلاللاحقة، على أن 
مشاريع الشراكة في مسؤول عن متابعة البصفته  المكتب الفنيوالى  المناسب بشأنها،
 . الحكومة الاتحادية

قوم في أي وقت بالتحقق تأن  للجهة الاتحادية، يمكن بالتزاماتهاوفي حال إخلال شركة المشروع 
جراء  شروط مدى تطابقها مع  للتأكد منالمتعلقة بالخدمات المقدمة  الاختباراتوالتدقيق والمراقبة وا 

يدة تتعلق بمستوى الخدمة العقد. وفي حال كان هذا الإخلال متكرراً أو في حال وجود شكاوى عد
 إلى مجلس الوزراء.والتوصيات المقترحة  الأمر رفع للجهة الاتحاديةيمكن  ،المقدمة

 في متابعة المشاريع المشتركة  المكتب الفنيدور  9.4

علــــى  المشــــاريع، فيقتصــــر دورهالمباشــــرة علــــى اقبــــة مر اليتعلــــق ب فيمــــامحــــدود  المكتــــب الفنــــيإن دور 
المكتـــب الفنـــي قـــوم يالمعلومـــات عـــن ســـير المشـــروع. مـــن خـــلال تقـــارير الإنجـــاز و  "متابعـــة" المشـــاريع

يم التقــارير مـــن ناحيــة مـــدى التــزام الأطـــراف بعقــد الشـــراكة وذلــك بنـــاءً علــى المعلومـــات يـــتقبمراجعــة و 
قوم بتقييم أداء ي، كما في تقاريرها و/أو شركة المشروع الاتحادية الجهة ترفعهاالتي  والبياناتوالوثائق 

عنهــا لاســتخلاص العبــر مــع التركيــز علــى مــدى التــزام  الدوريــةالمشــاريع المشــتركة وتحضــير التقــارير 
 . افراد المجتمعهذه المشاريع على الخزينة العامة أو  وتأثيربالبنود التعاقدية  الاطراف

لمشــــاريع الشــــراكة لا تحملــــه أي مســــؤولية عــــن تنفيــــذ عقــــد الشــــراكة إذ إن  يالمكتــــب الفنــــإن متابعــــة 
. لــذلك فــإن تمثيلــه فــي اللجنــة ابمفردهــالمعنيــة  الجهــة الاتحاديــة تقــع علــى عــاتقمســؤولية تنفيــذ العقــد 

 التوجيهية هو فقط بهدف تمكينه من القيام بهذا الدور التقييمي. 
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إدارة المشـــروع كمـــا ذكـــر آنفـــاً، تقـــارير المراقبـــة مكتـــب يـــة أو مـــن اللجنـــة التوجيه يســـتلم المكتـــب الفنـــي

ــــة  بشــــكل دوري ومنــــتظمالعائــــدة إلــــى مشــــروع الشــــراكة  ــــة الإعــــداد وأول ســــنتين مــــن المرحل فــــي مرحل
طلب أي معلومات أو وثـائق أو تقـارير مـن يأن  للمكتب الفنيالتشغيلية. وسنوياً بعد ذلك. كما ويحق 

تلــك التقــارير والمعلومــات بمتابعــة تنفيــذ مشــروع الشــراكة، ولــه أن  قــوم علــى ضــوءيشــركة المشــروع، ف
 ومجلس الوزراء عند الاقتضاء. ةالمعني الجهة الاتحاديةم الملاحظات إلى كل من يقدتبدي الرأي و ي

تقــارير ســنوية لمجلــس الــوزراء عــن برنــامج المشــاريع المشــتركة، وعــن وضــع  المكتــب الفنــيعــد يكمــا و 
 فذة. مشاريع الشراكة المن

 والتوصيات قتراحاتالا رفعهبمتابعة مشاريع الشراكة بشكل غير مباشر عبر  المكتب الفنيقوم يهذا و 
 سن التشـريعات التـي تعـزز نظـامإلى مجلس الوزراء، ومنها اقتراح إلى تطوير وتحفيز الشراكة  الرامية

عبــر  مــع القطــاع الخــاص الحكومــة الاتحاديــة المعنيــين بعقــود الشــراكة مــوظفيالشــراكة، وتــدريب كافــة 
لتمكينهم من فهم ومواكبة مشاريع الشراكة وبناء  اتهمتنظيم ورش عمل ومؤتمرات تهدف إلى تنمية قدر 

 . كوادر مؤهلة

   للعقد المحددة الزمنية الفترة انتهاء 2.1

 مقدمة

 دعقو  كانت سواء محددة زمنية فترات تحكمها والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود طبيعة إن
 تحقيق ولضمان. الشراكة عقود من أخر شكل أي أو وتشغيل وبناء تصميم أو تشغيل/بناء/تصميم

 الإجراءات اتخاذ زمنية بفترة العقد نهاية موعد حلول قبل الاتحادية الجهة على العامة المصلحة
 . المجتمع لأفراد الخدمة تقديم استمرارية لضمان اللازمة

 مقترحةال والإجراءات الممارسات أفضل

 بدراسة المعنية الاتحادية الجهة تقوم أن يجب كافية زمنية بفترة الشراكة عقد نهاية موعد حلول قبل
 الخدمات استمرار لضمان العامة المصلحة يحقق بما أفضلها واختيار المتاحة الخيارات مختلف وتقييم

 الممكن الإجراءاتو  الممارسات أفضل ومن الخاص، القطاع مع الشراكة مشروع بموجب المقدمة
 :يلي ما إتباعها
 .  الخاص الشريك نفس مع الشراكة عقد تمديد .أ
 البشرية الكفاءات وتقييم دراسة على بناءا الخدمة تقديم مسؤولية الاتحادية الجهة تولي .ب

 . والتكلفة الجودة بنفس الخدمة استمرار لضمان للجهة المالية والملاءة
 .جديد شريك على الشراكة عقد ترسية .ت
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 تعثر المشروع 2.6

 مقدمة

في حال تعثر المشروع لأسباب تعود لعدم كفاءة أو ضعف الملاءة المالية للشريك الخاص يلزم الجهة 
عقد الشراكة، أما في عليه في الاتحادية اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة مع مراعاة ما تم الاتفاق 

إرادة الشريك الخاص، فيتم التباحث بين  حال تعثر المشروع لأسباب تعود لقوة قاهرة أو خارجه عن
الجهة الاتحادية والشريك الخاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لما فيه المصلحة العامة دون الإضرار 

 . بأي من طرفي التعاقد

 المقترحة والإجراءات الممارسات أفضل

ك الخاص يوصى لأسباب تعود لعدم كفاءة أو ضعف الملاءة المالية للشري المشروعفي حال تعثر 
باتخاذ أي من المقترحات أو التوصيات التالية بما يحقق المصلحة العامة وضمان استمرار المشروع، 

  ومن أفضل الممارسات والإجراءات الممكن إتباعها ما يلي:

 .التعاقد مع شريك خاص جديد .أ

شرية والملاءة إتمام المشروع، بعد دراسة وتقييم الكفاءات الب مسؤولية الجهة الاتحادية تولي .ب
 .المالية للجهة

 إلغاء المشروع. .ت

 المتفق عليها ماتابالالتز الإخلال 2.1

 كة،ار الش عقد بموجب المقررة ءاتاز الج وفرض التعويض في الاتحادية ةهالج بحق الإخلال عدم مع
تنفيذ عقد الشراكة في حال  تختاره خرأ فطر  خلال من أو اهبنفس تباشر أن الاتحادية لجهةل يجوز
 عقد بموجب المقررة الجودة مستوياتل الشريك إخلالا جوهريا أو جسيما أو عجزه عن تحقيق إخلا
 هقيام وعدم هأدائ في والقصور الإخلال بجوانب الشريك إخطار بعد وذلك ،همع المبرم كةار الش

 .الإخطار في هل المحددة هلةالم خلال هاعضأو  بتصويب

 تسوية النزاعات  2.8

 شائعة في عقود الشراكة لعدة أسباب منها:  إن النزاعات التعاقدية هي

  تنشأ خلالها ظروف غير متوقعة. ل وبالتالي تكون عرضهان عقود الشراكة هي طويلة الأمد 
 .إن المشاريع المشتركة هي بطبيعتها معقدة 
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ـــة فعالـــة فـــي المشـــروع المشـــترك ممـــا يســـهل حـــل  ـــين الأطـــراف المعني يجـــب أن تكـــون إدارة العلاقـــة ب
المســـتقبل. إذ إن اللجـــوء الســـريع إلـــى تســـوية النزاعـــات بطريقـــة غيـــر ملائمـــة قـــد يلحـــق  النزاعـــات فـــي

الضرر بهذه العلاقة ما قد ينعكس سلباً على سير المشروع بأكمله. لذلك فمن الأساسي أن يتم تحديـد 
تســـوية النزاعـــات فـــي عقـــد الشـــراكة وينبغـــي أن يـــتم هـــذا بـــدعم مـــن الاستشـــاريين القـــانونيين ذوي  آليـــة

 لخبرة. ا

  المحليالوساطة والتحكيم التفاوض و الأصول المتبعة لحل النزاعات، من 

لحـــل النزاعـــات عنصـــراً مهمـــاً فـــي تحديـــد مخـــاطر عقـــود الشـــراكة مـــن قبـــل  المتفـــق عليهـــاتمثـــل الآليـــة 
الشــريك الخــاص. لــذلك مــن الضــروري بنــاء ثقــة الأطــراف الخاصــة المعنيــة بوجــود نظــام عــادل لحــل 

حثها على المشاركة في هذه المشاريع. من المستحسن حل النزاعات عبر اللجـوء إلـى هدف بالنزاعات 
والمتماشــية مـع الممارسـات الدوليــة ودون اللجـوء إلـى الــدعاوى  المتاحـةأي مـن آليـات تســوية النزاعـات 

 القضائية التي هي بطبيعتها طويلة ومكلفة. 
 آليات تسوية النزاعات النموذجية هي: 

 (أمام المحاكم المختصة داخل الدولة الوطنية )التقاضينظام المحاكمة  .أ
 (داخل الدولةالتحكيم ) .ب

تقترب هذه الآلية أكثر من الإجراءات القضائية لناحيـة وجـود شـخص ثالـث يقـوم بإصـدار حكـم 
في النزاع المعروض عليه. وتكمن أهمية التحكيم في عقود الشراكة في أنـه يحفـظ حقـوق الدولـة 

 . حدوا والمستثمر في آن
تضــمن عقــد الشــراكة ســيرفع إلــى تي يــالمشــروع وال كراســة شــروطفــإن هــذا، وكمــا أشــرنا ســابقاً، 

للعقد وتوقيعه  الفائزمجلس الوزراء للموافقة عليه، وبالتالي فإنه بعد ترسية العقد على المستثمر 
 فه. فلا يترتب القيام بإجراء آخر بشأن البند التحكيمي الذي يصبح نافذاً وملزماً لأطرا

 الوساطـــة .ت

بين فريقين بمعاونة شخص ثالث محايد يوجه المفاوضات  ودياً هي آلية لحل النزاعات القانونية 
ويســـهلها ويســـاعد علـــى حـــل النـــزاع عبـــر عـــرض حلـــول مقبولـــة ومنطقيـــة، حتـــى إذا مـــا توافـــق 

 الفريقان على حل، يقوم الوسيط بتكريس هذا الحل عبر تنظيم عقد ملزم لأطرافه. 
 خبير  تقرير .ث

قرار مؤقـت ومـن ثـم يمكـن  لإعطاءأو مالية أو  فنيةكثيرا ما تستخدم هذه الآلية لمسائل محددة 
 الطعن في التقاضي أو التحكيم.
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 ( أنواع عقود الشراكة1ملحق رقم )

 

مدة العقد 
 )سنوات(

الملكية 
عند 
انتهاء 
 العقد

 التمويل
التشغيل 
 وعالن والصيانة

 قطاع خاص قطاع عام قطاع عام 3-5
Service 

Outsourcing 

Management 
Contract 

عقد خدمة، ادارة او تشغيل 
 او إدارة وتشغيل

 تأجير تمويلي Leasing Lease Contract قطاع خاص قطاع عام قطاع عام 5-8

25+ 
قطاع 
 خاص

 BLO قطاع خاص قطاع خاص
Build, Lease and 

Own 
 يلي، وتملكبناء، تأجير تمو

25+ 
قطاع 
 خاص

 BLT قطاع خاص قطاع خاص
Build, Lease and 

Transfer 
 بناء، تأجير تمويلي، ونقل 

25+ 
قطاع 
 خاص

 BTO قطاع خاص قطاع خاص
Build, transfer 
and Operate  

 وتشغيل نقل ،بناء

 BOT قطاع خاص قطاع خاص قطاع عام 22-32

Build, Operate 
and Transfer OR 
Build, Own and 

Transfer 

بناء، تشغيل ونقل أو بناء، 
 تملك ونقل

25+ 
قطاع 
 خاص

 BOO قطاع خاص قطاع خاص
Build Own and 

Operate 
 بناء، تملك وتشغيل 

 BOOT قطاع خاص قطاع خاص قطاع عام 22-32

Build, Own 
Operate and 

Transfer 

 بناء، تملك، تشغيل ونقل 

 BROT خاصقطاع  قطاع خاص قطاع عام 22-32

Build, 
Rehabilitate 
Operate and 

Transfer 

 ، تشغيل، ونقل تجديدبناء، 

 BRT قطاع خاص قطاع خاص قطاع عام 15-22
Build, Rent and 

Transfer 
  ونقلايجار  ،بناء

 DBFO قطاع خاص قطاع خاص قطاع عام 22-32
Design, Build 
Finance and 

Operate  
  تشغيل، تمويل، بناء ،تصميم

 DCMF قطاع خاص قطاع خاص قطاع عام 22-32

Design, 
Construct, 

Manage and 
Finance  

ادارة  ،انشاء ،تصميم
  وتمويل

 RLT قطاع خاص قطاع خاص قطاع عام 15-22

Rehabilitate, 
Lease and 
Transfer 

 ، تأجير تمويلي، ونقل تجديد

 ، تشغيل ونقل تجديد ,ROT Rehabilitate قطاع خاص قطاع خاص قطاع عام 15-22
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مدة العقد 
 )سنوات(

الملكية 
عند 
انتهاء 
 العقد

 التمويل
التشغيل 
 وعالن والصيانة

Operate/Own 
and Transfer 

 ، تملك ونقل تجديد

 ROO قطاع خاص قطاع خاص قطاع عام 22-32
Rehabilitate 

Own and 
Operate 

 تملك وتشغيل، تجديد

 MOT قطاع خاص قطاع خاص قطاع عام 22-32

Modernize, Own 
Operate and 

Transfer  

تشغيل ونقل  ،تملك ،تحديث
  الملكية

25+ 
قطاع 
 خاص

 قطاع خاص قطاع خاص
 

Concession امتياز 

25+ 
قطاع 
 خاص

 BOR قطاع خاص قطاع خاص
Build, Operate 
and Renewal of 

Concession  

 تجديد امتياز  ،تشغيل، بناء

25+ 
قطاع 
 خاص

  قطاع خاص قطاع خاص
Full 

Privatization 
 خصخصة جزئية

غير محدد )أو 
بحسب مدة 
 الترخيص(

اع قط
 خاص

  قطاع خاص قطاع خاص
Partial 

Privatization خصخصة كاملة 

 

  اختيار النوع أو النموذج الأنسب من عقود الشراكة لتنفيذ عند تؤخذ بالاعتبار عدة معايير وأسس
كلما امكن –تتضمن للجنة المالية والاقتصادية المشروع، هذا، ويتوجب على المكتب الفني رفع توصيه 

جين لعقود الشراكة والتي من خلالهما يمكن تنفيذ عقد الشراكة مع ضرورة المفاضلة نموذ أفضل -ذلك
 وسلبيات كل نموذج والمخاطر والفرص لكل منهما. إيجابياتبين النموذجين وبيان كافة 
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 مصفوفة المخاطر( 2ملحق رقم )

 
 المحتويات

 
  مقدمة 1
 للمشروع المحتملة المخاطر تحديد 2
 (بالأرقام عنها والتعبير الكم حيث من قياسها) خطر كل على المترتبة الآثار تحديد 3
 مخاطرة كل حدوث احتمالات تقدير 4
 خطر كل تكلفة حساب 5
 المخاطر مع التعامل عن المسؤولة الجهة تحديد 6
 المخاطر مصفوفة إنشاء 7
 عليها المترتبة الآثار وتخفيف المخاطر تقليل إلى الهادفة الاستراتيجيات تحديد 8
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  مقدمة 1

منهجية قياسية لإعداد مصفوفة المخاطر والتي من شأنها تمكين الجهات لا يلي استعراض فيم
دارة المخاطر الرئيس ة التي يالاتحادية الراعية لمشاريع الشراكة مع الشريك الخاص من تقييم وتوزيع وا 

 ينطوي عليها المشروع المقترح.
 

لية تقييم الجدوى الشاملة في الدراسة التطبيقية يمثل تحليل المخاطر عنصراً رئيساً ومكوناً أساسياً لعم
لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ كما أن حصر المخاطر وتقييمها يعد جزءً حيوياً بالغ 

 الأهمية في تحديد القيمة مقابل المال. 
 

على إنجاز سوف تساعد هذه المصفوفة الجهات الاتحادية الراعية لمشاريع الشراكة مع الشريك الخاص 
 ثلاث مهام رئيسة هي:

 نشاء مصفوفة مخاطر يتم الاسترشاد بها عند دراسة الجدوى لمشروع مقترح. إ 
 .تطبيق منهجية قياسية لتقييم المخاطر 
  المساعدة على صياغة استراتيجية منهجية رسمية لإدارة المخاطر قبل الشروع في التفاوض مع

 ر. الشريك الخاص لترشيد عملية توزيع المخاط
 لتوضيح الأمور التالية: المخاطر عادة مصفوفة  يتم تطوير او اعداد

 وصف المخاطر التي تنطوي على تهديد رئيسي.  .أ
 . ااحتمالات حدوث المخاطر، كل على حد .ب
 الأثر الاقتصادي. .ج
 الخيارات المتاحة لتخفيف المخاطر وتقليل آثارها.  .د

 طر.توزيع المخاطر / توزيع مسؤوليات التعامل مع المخا .ه
بيان العوامل التي يمكن أن تؤثر على الخدمة من حيث حجم الطلب عليها، أو حدوث الأخطاء  .و

 الفنية أو البشرية أو أي عوائق تنظيمية أخرى.
 

حيث تختلف مصفوفات  ا،المخاطر ودراستها على أساس كل مشروع على حد مراجعةمن المهم 
 خاطر. المخاطر باختلاف المشاريع وكذلك أساليب توزيع الم
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 سبع خطوات: عبرعملية تقدير المخاطر تم وبصفة عامة 

 
 الخطوة الأولى: تحديد المخاطر التي ينطوي عليها المشروع.

 الخطوة الثانية: تحديد الآثار والعواقب المترتبة على كل من تلك المخاطر
 الخطوة الثالثة: تقدير احتمالات حدوث كل منها.

 كل منها.الخطوة الرابعة: حساب تكاليف 
 الخطوة الخامسة: تحديد الجهة المسؤولة عن التعامل مع الحالة المنطوية على المخاطرة.

 الخطوة السادسة: إنشاء مصفوفة المخاطر.
 الرامية إلى تقليل المخاطر واحتواء آثارها.  الاستراتيجياتالخطوة السابعة: تحديد وتعريف 

 تحديد المخاطر المحتملة للمشروع 2

 ديد كافة المخاطر الرئيسة لكل مشروع. وتتم تلك العملية من خلال:يجب حصر وتح

عقد ورش عمل او ورش عصف ذهني أو تكوين فرق متخصصة بحيث يتسنى الحصول على  .1
مدخلات قيمة تسهم في التعرف على المخاطر المتصلة بالمشروع. ويمكن أن تشتمل قائمة 

 المشاركين في ورش العمل تلك على الآتي:

 ريق إدارة المشروع.أعضاء ف .أ
 الأطراف المختصة التي تتمتع بخبرة في مشاريع مماثلة. .ب
 استشاريون خارجيون / من جهات مستقلة.  .ج

تحديد فئات المخاطر ذات العلاقة بالمشروع وهي الفئات التي يتم تصنيفها بطريقة قياسية مقننة  .2
ر التي تواجه في مصفوفة مخاطر مكتملة تحتوي من ناحية نموذجية على معظم المخاط

 مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
 تحديد المخاطر الفرعية المهمة في كل فئة رئيسية.  .3
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 )قياسها من حيث الكم والتعبير عنها بالأرقام( خطرتحديد الآثار المترتبة على كل  3

 تتصف الآثار الناجمة عن المخاطر بثلاثة عناصر مميزة هي: 
 

على المشروع قد يأتي على هيئة زيادات في التكاليف أو  الخطرحدثه يالتأثير الذي إن  تأثير الخطر:
 تأخير في الوقت أو ما في حكم ذلك. 

في أوقات مختلفة خلال مدة المشروع. فالمخاطر  الخطرقد يحدث الأثر المترتب على  توقيت الخطر:
 بكرة من عمر المشروع. المرتبطة بالإنشاءات على سبيل المثال قد تظهر في المراحل الم

وتتمثل في حجم التأثير على المشروع. فالزيادة في التكاليف قد تبدو مرتفعة أو  درجة الخطورة:
متوسطة أو منخفضة. أيضاً ينبغي تحديد نسبة مئوية لدرجة التأثير الناجم عن المخاطرة. فقد تتعرض 

من القيمة المقررة  ٪31لمقررة بما نسبته التكاليف الرأسمالية لمخاطر تتعلق بتجاوز لحدود التكلفة ا
 أصلًا 

 
واستناداً على التأثيرات التي يتم حصرها، يتم اتخاذ الخطوة التالية المتمثلة في تحديد القيمة النقدية 
لتلك التأثيرات أو تقدير أثرها الاقتصادي على المشروع مما يساعد بدوره على التقدير الكمي لكل 

ا الأرقام. ولحساب تكلفة كل مخاطرة فإنه من المهم تحديد مقدار التأثيرات مخاطرة والتعبير عن به
 الناجمة عن المخاطر من خلال التعبير عنها بالأرقام. 

 
إن تحديد عناصر المخاطر وتأثيراتها المذكور اعلاه يتطلب إجراء بحث مكثف في هذا الخصوص. 

وذلك عقب عقد الورش الخاصة بتحديد ويوصى بعقد ورش عمل منفصلة لمناقشة تأثيرات المخاطر 
 المخاطر نفسها. 

 خطرتقدير احتمالات حدوث كل  4

ذلك أن الاحتمالات تقوم في أغلب الأحيان  –إن تحديد احتمالات حدوث المخاطر ليس أمراً سهلًا 
إخضاع تلك التقديرات للتنقيح والمراجعة كلما توفرت معلومات  وعليه، يتوجب على أساس التقديرات.

 يدة عن المخاطر. جد
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 فيما يلي الأساليب الخاصة بتحديد احتمالات وقوع المخاطر:

 
التأكد ما إذا كان هنالك أي مشروع مماثل ومحاولة التعرف على المخاطر التي واجهت هذا  .1

 المشروع.
إذا لم تكن هنالك أي معلومات عن مشاريع مماثلة فإنه ينبغي عندئذ استخدام أفضل التقديرات  .2

 ة والتي يتم استنتاجها من واقع خبرات الأطراف المختصة أو الأعضاء في المشروع.المتاح
لحساب احتمالات وقوع المخاطر ويوصى في هذا وبرمجيات يمكن استخدام أدوات وأساليب  .3

 الشأن الاستعانة بخبرات استشاريين متخصصين في هذا المجال. 
قوعها منخفضة ولكن النتائج أو قد يتم تصنيف بعض المخاطر على أساس أن احتمالات و  .4

الآثار المترتبة عليها في حالة وقوعها قد تكون وخيمة أو مرتفعة. وفي هذه المرحلة فإنه من 
 المهم أن يتم تقييم جميع المخاطر بما في ذلك المخاطر التي تنخفض احتمالات حدوثها.

 حساب تكلفة كل خطر  5

ينبغي معرفة  خطرى عدة أسس. ولتحديد تكلفة كل على حدا استناداً عل خطريتم تقدير تكاليف كل 
 احتمالات وقوعه ودرجة خطورته حال وقوعه وذلك حسبما ورد أعلاه.

 تحديد الجهة المسؤولة عن التعامل مع المخاطر 6

يتم تحديده. وتتمثل القاعدة  خطرلا بد من تحديد الجهة التي ينبغي لها أن تتحمل مسؤولية كل 
ي تخصيص المخاطر لأفضل طرف يمكنه إدارتها أي الطرف الذي يكون في الذهبية في هذا الصدد ف

الوضع الأمثل الذي يؤهله للتعامل مع المخاطر على الوجه الأكمل. وعلى هذا يمكن إسناد إدارة 
المخاطر إما إلى الجهة الاتحادية الراعية للمشروع أو للشريك الخاص أو للطرفين كليهما بحيث 

 مشاركة. يتحملانها سوياً وبال
 

  المخاطر مصفوفة إنشاء 7

 المترتبة والاثار وتحديدها تعريفها تم التي المخاطر مصفوفةنموذج استرشادي ل أدناه الجدول يوضح
 :منها كل إدارة عن المسؤولة والجهة وتكلفتها عليها
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الجهة المسؤولة 
 الخطر ادارةعن 

تكلفة 
 المخاطرة

احتمالات وقوع 
 المخاطرة

الآثار 
 ةالمترتب

 الوصف التأثير
الفئة 

الفرعية 
 للخطر

 الخطر / نوعفئة

الشريك 
 الخاص.

تكاليف  %xx% xx بالدرهم
 إضافية

ــــــي تكــــــاليف  ــــــادة ف زي
الإنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءات 
ــــــــــــــــي  المفترضــــــــــــــــة ف
الدراســـــــــة الأساســـــــــية 

 للمشروع. 

تجــــــــــــــــــــاوز 
التكلفـــــــــــــــــــة 

 المقررة.

مخــــــــــاطرة تتعلــــــــــق  -0
 بالإنشاءات.

الشريك 
 الخاص.

تكبد تكاليف  %xx% xx بالدرهم
ية إضاف

بنسبة 
xx% 

التــــأخير يعنــــي تكبــــد 
تكــــــــــــاليف إضــــــــــــافية 

 %xxبنسبة 

تجــــــــــــــــــــاوز 
الوقـــــــــــــــــــــت 
المحـــــــــــــــــدد 
 للإنجاز 

مخــــــــــاطرة تتعلــــــــــق  -3
 بعدم التوفر
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 :عليها المترتبة الآثار وتخفيف المخاطر تقليل إلى الهادفة الاستراتيجيات تحديد 8

 تتفاوت المخاطر فإن عام وبشكل. والخاص العام القطاعين بين الشراكة مشاريع تواجه قد التي القياسية للمخاطر جدول لمصفوفة توزيع على الجدول أدناه يشتمل
 . حدا على مشروع لكل تحديداً  مخصصة مخاطر مصفوفة إنشاء وينبغي وآخر مشروع بين

 
 الفئات الوصف الآثار تخفيف إجراءات المسؤولة الجهة

 ومحددة بدقةواضحة  المخرجاتمواصفات  • شريك الخاص.ال  
 مراقبة الأداء  •
الــدفعات التــي تــتم حســب الوحــدات / لكــل وحــدة  مــنجزائيــة  خصــومات •

 على حدة. 

إمكانية أو احتمال ألا تكون الخدمات 
المقدمة من قبل القطاع الخاص 
مستوفية للشروط المطلوبة أو متطابقة 
مع مواصفات الجهة الحكومية 

 سؤولة عن تقديم الخدمة.الم

مخاطرة تتعلق بعدم 
على الوجه  ر الخدمةيتوف

 .المتفق عليه في العقد

ما لم يكن التأخير  الشريك الخاص.
أو بســبب  ظــروف قــاهرةناجمــاً عــن 

 للمشروع. الجهة الاتحادية الراعية

 مراقبة الأداء •
 تغطية تأمينية خاصة. )ضد التأخير في تنفيذ المشروع( •
 تخصصة مستقلة لاعتماد إنجاز العمل بالمشروعتعيين جهة م •
ـــــــى ســـــــيولة وضـــــــمانات الإنشـــــــاءات  • ـــــــة إل الأضـــــــرار المســـــــي لة / المحول

والضـــمانات الملائمـــة الأخـــرى مـــن الشـــريك الخـــاص كحـــوافز للتشـــجيع 
للمشـروع هـي  الجهـة الاتحاديـة الراعيـةعلى إكمـال المشـروع مـا لـم تكـن 

 المتسببة في تأخير إنجازه. 
 اذ والإسعاف.حالات الإنق •

احتمال أن يكون إكمال العمل 
المطلوب بموجب المشروع قد تعرض 

 لما يلي
التأخير الذي يتعذر معه الشروع في  .1

تقديم الخدمات حسب الجدول المقرر 
 لذلك؛

التأخير ما لم يتم تكبد تكاليف أكبر  .2
ليتسنى الالتزام بالموعد المحدد لبدء 

مخاطر تتعلق بإكمال 
العمل في تنفيذ 

 المشروع.
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 تقديم الخدمة؛
  ت.التأخير بسبب الاختلافا .3

 عقود إنشاءات بأسعار ثابتة. • الشريك الخاص.
 شروط تتعلق بخطط الطوارئ. •
تسـهيلات ائتمانيــة احتياطيـة / التزامــات حقـوق أســهم إضـافية تــتم مقــدماً  •

 ويتم توقعها في النموذج المالي للحالات الأساسية. 
 

لفعلية احتمال أن تتجاوز التكاليف ا
للمشروع أثناء مرحلة التصميم والإنشاء 
التكاليف المتوقعة للمشروع حسب 

 دراسات الجدوى منه. 

ــــق بتجــــاوز  مخــــاطر تتعل
  التكاليف المقررة.

 إعداد مواصفات واضحة لمخرجات المشروع. • الشريك الخاص.
 ضمان التصميم. •
 تحديد مسؤوليات العيوب الظاهرة والمستترة. •
علـى مجريـات الأمـور  واطلاعهـا المسـؤولة الاتحاديةالتشاور مع الجهة  •

الجهـة المسـؤولة والمراجعـة مـن قبلهـا إلـى  )ولكن يجب ألا يؤدي إطلاع
 توفير مدخلات للمواصفات من قبل تلك الجهة(.

ــــض المنازعــــات بصــــورة ا • ــــه لف ــــر مســــتقل وتعيين لاســــتعانة بخــــدمات خبي
 عاجلة وفعالة

احتمال عدم تطابق التصميم الذي يتم 
قبل الشريك الخاص مع مواصفات  من

 مخرجات المشروع. 

 مخاطر تتعلق بالتصميم 

(: الشــــريك 0فيمــــا يتعلــــق بالنقطــــة )
(: 3وفيما يتعلـق بالنقطـة ) الخاص.

ولكن سـقف  الجهة الاتحادية الراعية
مســــــؤولياتها يكــــــون محــــــدداً حســــــب 

 اعتبارات القيمة مقابل المال 

الواجب قانوناً مـن خـلال إبداء الحرص  العروضيتوجب على أصحاب  •
إجــراء الدراســات المستفيضــة والأبحــاث اللازمــة عــن المشــروع والأحــوال 
الســائدة فــي موقــع المشــروع وذلــك بدراســة جميــع النــواحي الماليــة والفنيــة 

على جميع الوثائق والعقـود والاتفاقيـات والمعلومـات  والاطلاعوالتعاقدية 
 للمشروع.  ة الاتحادية الراعيةالجهوالمستندات الأخرى التي توفرها لهم 

مكانية تحمل تبعات الخسائر الناجمة ا
 عن الأضرار البيئية الناشئة عما يلي:

أنشطة الإنشاءات أو التشغيل  .1
على البند الخاص  الاطلاع)يرجى 

بالمخاطر التشغيلية( أثناء مدة 

 مخاطر بيئية 



 ادية والقطاع الخاصالشراكة بين الجهات الاتح لمشاريعالدليل الارشادي            دولة الامارات العربية المتحدة
 

 511 من 511  
 
 

 الفئات الوصف الآثار تخفيف إجراءات المسؤولة الجهة

جـــراء الدراســـات المســـحية عـــن موقـــع المشـــروع مـــن قبـــل جهـــة مســـتقلة ا •
 بتكليف من الجهة الراعية للمشروع وبسعر التكلفة.

التعــويض عــن التلــوث البيئــي المســتتر الــذي يحــدث قبــل نقــل المشــروع  •
المختصــة وفــق ســقف  الاتحاديــةعلــى أن يــتم التعــويض مــن قبــل الجهــة 

 )وذلك حسب اعتبارات القيمة مقابل المال( ولفترة محدودة. محدد 
اتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة مشاكل التلوث البيئي التي  •

 –يـتم التعــرف عليهــا والخاصــة قبــل نقــل المشــروع إلــى الشــريك الخــاص.
 على أن يتم اتخاذ تلك الخطوات كمخرج محدد من مخرجات المشروع. 

 تصحيحية للمراقبة من قبل جهة مستقلة. إخضاع الأعمال ال •
 
 

 ،المشروع. أو
الأنشطة المنفذة من قبل الجهة  .2

ي طرف ثالث أو من أ الاتحادية
قبل نقل مسؤولية المشروع إلى 
الشريك الخاص وهي الأنشطة 
التي لا تنسب إلى الشريك الخاص 
أو الشركاء الأساسيين العاملين 
معه في المشروع على أساس 

 التعاقد من الباطن

قايضـة وسائل وأدوات الوقاية من الخسائر المالية )اللجوء إلـى أسـاليب الم الشريك الخاص.
 مثلًا(.

احتمال تأثير تقلبات أسعار صرف 
العملات على التكاليف المتوقعة 
للمدخلات التي يتم استيرادها لإنشاء 

 المشروع أو لتشغيله. 

اطر المتعلقة بأسعار المخ
 تصرف العملا

إذا كانــت المخــاطر مــن النــوع الــذي 
تشـــــــمله مظلـــــــة التأمينـــــــات فهـــــــي لا 
تنــدرج تحــت فئـــة المخــاطر الناجمـــة 

 القوة القاهرة.

تعريــف "القــوة القــاهرة" تعريفــاً محكمــاً يفضــي إلــى اســتبعاد المخــاطر التــي 
ينــــــات( ويكــــــون بالإمكــــــان يمكــــــن التــــــأمين عليهــــــا )يمكــــــن تغطيتهــــــا بالتأم

ـــل اتخـــاذ الإجـــراءات  ـــات أخـــرى مث ـــر آلي ـــد مـــن الكفـــاءة عب معالجتهـــا بمزي
 العلاجية اللازمة.

احتمال وقوع أحداث غير متوقعة تكون 
ين خارج نطاق سيطرة أي من الطرف

)سواء كان ذلك من جراء حوادث 
طبيعية أم من صنع الإنسان( مما من 

مخـــاطر متعلقـــة بأســـباب 
تعود إلى القوة القـاهرة أو 
الظــــروف الخارجــــة عــــن 

 السيطرة 
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أمــا المخــاطر التــي لا تشــملها مظلــة 
التأمينات فهي مخاطر مشتركة بـين 
القطــاعين ويمكــن للجهــة الراعيــة أن 
تــــدفع تعويضــــاً محــــدوداً عنــــد إنهــــاء 

 المشروع.

 (Relief Eventsالإجراءات العلاجية )
 إنهاء المشروع لأسباب قاهرة أو لظروف خارجة عن سيطرة الطرفين.

شأنه التأثير على أنشطة إنشاء 
 المشروع أو تشغيله. 

تتحمــــــــل الجهــــــــة الراعيــــــــة مخــــــــاطر 
الزيــادات الناجمــة عــن التضــخم فــي 

لمتفــق عليــه. مــا زاد حــدود المعــدل ا
 عن ذلك يتحمله الشريك الخاص. 

إدخال التعديلات على المشاريع التي تعمل بطريقة الدفع حسب الوحـدات 
ـــق تقاضـــي الأجـــور مـــن  ـــى حـــدة أو عـــن طري علـــى أســـاس كـــل وحـــدة عل
المستخدمين أو المسـتفيدين مـن الخـدمات المقدمـة بموجـب المشـروع علـى 

 ات.أن تكون التعديلات مرتبطة بمؤشر 

احتمال أن تكون معدلات التضخم 
الفعلية أعلى من تلك التي تم توقعها. 
وتكون هذه المخاطرة أكثر وضوحاً 
أثناء مرحلة العمليات التشغيلية 

 للمشروع. 

 مخاطر التضخم

إنشــاء وحــدة ذات أغــراض محــددة لتطويــق واحتــواء التــدفقات / الســيولة  • الشريك الخاص.
 النقدية للمشروع.

لأصـــــــول المشـــــــروع وموجوداتـــــــه  يمان والغطـــــــاء التـــــــأمينتـــــــوفير الضـــــــ •
 الضرورية.

القيـــــود المتعلقـــــة بالتزامـــــات القطـــــاع الخـــــاص بشـــــأن الاســـــتدانة والقيـــــود  •
 الائتمانية والتمويلية.

لتزامــات التبليــغ فيمــا يتعلــق بالمعلومــات والبيانــات الماليــة وأي دعـــاوى ا •
 قضائية أو منازعات مع الدائنين.

مختصـة الحـق فــي إنهـاء اتفاقيـة الشـراكة مـع الشــريك ال الاتحاديـةللجهـة  •
 الخاص.

ك احتمال حل الشركة أو تصفية الشري
 الخاص.

ـــــق بفـــــض  مخـــــاطرة تتعل
الشـــــــــــــراكة أو الحــــــــــــــل 

للشــــــــــــريك والتصــــــــــــفية 
 الخاص.
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 بموجب اتفاق مباشر. إحلال شريك خاص محل شريك آخر جديد •
فـي حالـة وجـود سـيولة فـي  إحلال شريك خاص محل شـريك آخـر جديـد •

الســـوق مـــع مراعـــاة اتبـــاع إجـــراءات إعـــادة طـــرح المشـــروع فـــي مناقصـــة 
 جديدة.

بالنســــــبة للحالــــــة الأولــــــى، إذا كــــــان 
الشــــريك الخــــاص هــــو الــــذي تســــبب 
فــــــي عــــــدم إمكانيــــــة التــــــأمين أو لــــــم 

تسبب في ذلك ولكنه لم يتمكن مـن ي
إثبــــات أن ثمــــة أنشــــطة مماثلــــة مــــن 
شـــــــأنها أن تتوقـــــــف بـــــــدون التـــــــأمين 

الشـــــــــريك  موضـــــــــوع النقـــــــــاش فـــــــــإن
الخــــــاص يتحمــــــل عندئــــــذ مســــــؤولية 
لا فــإن مســؤولية تحمــل  المخــاطرة. وا 

الجهــة المخــاطرة تكــون مشــتركة مــع 
 .الاتحادية الراعية

( يكـــــــون 3وبالنســــــبة للحالـــــــة رقـــــــم )
الشـــريك الخـــاص هـــو المســـؤول )مـــا 
لــــــــم تكــــــــن هنالــــــــك أســــــــباب تتعلــــــــق 
ـــــة أو أســـــباب مـــــن  ـــــدات نظامي بتعقي

 طرف الجهة الراعية(. 

، تـتم التغطيـة بالتـأمين الاتحاديـةالأولى، وحسب اختيار الجهـة في الحالة 
نفســها أو يــتم إنهــاء اتفاقيــة الشــراكة مــع  الاتحاديــةالــذاتي مــن قبــل الجهــة 

الشريك الخاص فـي حالـة عـدم إمكانيـة التـأمين، وذلـك كالإنهـاء فـي حالـة 
 الظروف القاهرة سواء بسواء، مع مراعاة تعويض الشريك الخاص.

 ت.الاحتياطا

 احتمال ما يلي:
أن تصبح أي مخاطر قابلة للتأمين  .1

في وقت توقيع العقد الخاص 
بالمشروع بموجب تغطية تأمينية 
متفق عليها بخصوص المشروع 

 غير قابلة للتأمين؛ أو
أن تكون هنالك زيادات ملحوظة  .2

في معدلات حساب أقساط 
 التأمينات. 

ـــــــــــــــــق  مخـــــــــــــــــاطر تتعل
 بالتأمينات. 
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وأدوات الوقاية من الخسائر المالية )اللجوء إلـى أسـاليب المقايضـة  وسائل الشريك الخاص 
 مثلًا(.

 الاقتراض بأسعار فائدة ثابتة. 

هنالك عوامل من شأنها التأثير على 
توفر الاعتمادات المالية وتكلفة 

 التمويل. 

مخــــــاطر تتعلــــــق بســــــعر 
 الفائدة. 

إذا كــــــان الشــــــريك الخــــــاص )أو أي 
شــــريك أساســــي يعمــــل علــــى أســــاس 
التعاقــد مــن البــاطن( يتــولى تصــميم 
نشـــــــــاء تجهيـــــــــزات يتحمـــــــــل ذلـــــــــك  وا 

 الطرف تبعات المخاطرة. 
ــــإن  لا ف ــــة الراعيــــةوا   الجهــــة الاتحادي

 ألاهــي التــي تتحمـــل ولكــن شـــريطة 
ـــة  ـــة كافي ـــك تغطيـــة تأميني تكـــون هنال
متاحـــــــــة لتخفيـــــــــف تـــــــــداعيات تلـــــــــك 

ذا كانت مسؤولية  الجهة المخاطرة وا 
محــدد ذات ســقف  الاتحاديــة الراعيــة

)ويخضـــــــع ذلـــــــك اعتبـــــــارات القيمـــــــة 
 مقابل المال(. 

يجـــب أن يـــتم بقـــدر الإمكـــان تصـــميم المرافـــق وتشـــييدها مـــن قبـــل الشـــريك 
 الخاص.

إلا أنــه إذا كــان المشــروع يقتضــي تســليم مرافــق قائمــة حاليــاً إلــى الشــريك 
الخــاص يتوجــب عندئــذ علــى أصــحاب المناقصــات إبــداء الحــرص الــلازم 

راء الدراســـات اللازمـــة والفحـــص الضـــروري للمرافـــق قانونـــاً مـــن خـــلال إجـــ
بحيث يتسنى الكشف عن العيوب وأوجه الخلل والقصـور. أمـا الإجـراءات 
والتكاليف المتعلقـة بأوجـه الخلـل التـي يـتم الكشـف عنهـا بموجـب مـا تقـدم، 

 فيمكن الاتفاق بشأنها مسبقاً مع الشريك الخاص.
والكشف عن العيـوب التـي يـتم  التزام الشريك الخاص تجاه الإبلاغ الفوري 

 اكتشافها.

احتمال الخسائر أو الأضرار الناجمة 
عن العيوب الخفية أو أوجه الخلل 
المستترة في التجهيزات والمرافق بما في 
ذلك أصول المشروع )يرجى مقارنة 
معالجة التلوث البيئي غير الظاهر 
والذي يحدث في مرحلة ما قبل نقل 

ريك الخاص مسؤولية المشروع إلى الش
يرجى الاطلاع على ما ورد في البند 

 الخاص بالمخاطر البيئية(.

المخــــــــــــاطر المتعلقــــــــــــة 
بــــــــــالعيوب الخفيــــــــــة أو 

 المستترة. 

 إعداد مواصفات واضحة لمخرجات المشروع. •  الشريك الخاص
 تطبيق نظام للجزاءات ومراقبة الأداء.  •
متطلبــــات اً ووافيـــاً لامنإعـــداد عقـــد التشـــغيل والصـــيانة بحيــــث يكـــون ضـــ •

احتمال أن صيانة الأصول بحيث  .1
تكون في الوضع المأمول لتقديم 

لخدمات المطلوبة قد تكون ذات ا

 مخاطر تتعلق بالصيانة 
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 للمشروع. الجهة الاتحادية الراعية
ـــاظ  • للمشـــروع بـــالحق فـــي تبـــديل الشـــريك  الجهـــة الاتحاديـــة الراعيـــةاحتف

 الخاص بشريك آخر.
ـــــة  • ـــــي تتخـــــذ هيئ ـــــة الخاصـــــة والضـــــمانات الخاصـــــة الت ـــــة التأميني التغطي

 ضمانات صيانة نهائية. 

تكلفة أعلى من تكاليف الصيانة 
 الواردة في توقعات المشروع أو

 . بالأساسأن الصيانة لم تتم  .2

فيمــــــا يتعلــــــق بالمشــــــاريع التــــــي يــــــتم 
ــــــــــى أســــــــــاس صــــــــــرف  تمويلهــــــــــا عل
المســتحقات حســب الوحــدات، تكــون 

ـــــــــة ـــــــــة الراعي هـــــــــي  الجهـــــــــة الاتحادي
 لمخاطرة.المسؤولة عن ا

وبخصـــــــوص المشـــــــاريع التـــــــي يـــــــتم 
تمويلهــا عــن طريــق تقاضــي الأجــور 
مـــــــــــن المســـــــــــتخدمين للمشـــــــــــروع أو 
المســـــــتفيدين مـــــــن خدماتـــــــه، يكـــــــون 
الشــريك الخــاص هــو المســؤول عــن 

 المخاطرة.

في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من النوع الذي تتبع فيه 
ن الــدفع قائمــاً علــى أســاس طريقــة الــدفع حســب الوحــدات، ينبغــي أن يكــو 

تــــوفر الخدمــــة )ولــــيس علــــى أســــاس الاســــتخدام الفعلــــي مــــن قبــــل الجهــــة 
 الراعية لمشروع الشراكة(. الاتحادية

 تطبيق خطة فعالة ذات أهداف واضحة لتسويق الخدمات. 

احتمال أن يكون الطلب أو الإقبال 
على الخدمات المقدمة بموجب 
المشروع أقل من المتوقع أو دون 

عدل المنشود )كأن يكون ذلك مثلًا الم
بسبب انتفاء الحاجة إلى تلك الخدمات 
أو انتهاء الطلب عليها أو انخفاض 
مستوى الإقبال عليها أو بحكم المنافسة 
في السوق أو بسبب اعتراض العملاء 
على الخدمات التي يعهد بأمر تقديمها 

  نإلى شركاء أساسيين خارجيي

ـــالعرض  ـــق ب مخـــاطر تتعل
أو حجــم الخدمــة والطلــب 

 أو آلية السوق. 

 إعداد مواصفات واضحة لمخرجات المشروع. • الشريك الخاص 
 تطبيق نظام للجزاءات ومراقبة الأداء. •
الجهة ووافياً لمتطلبات  شاملاً إعداد عقد التشغيل والصيانة بحيث يكون  •

أي عوامل من شأنها التأثير على 
متطلبات تشغيل المشروع بما في ذلك 
نفقات التشغيل المتوقعة والمهارات 
المطلوبة للتشغيل وما في حكم ذلك 

 علقة بالتشغيل مخاطر مت
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 للمشروع. الاتحادية الراعية
ـــاظ  • فـــي تبـــديل الشـــريك  للمشـــروع بـــالحق الجهـــة الاتحاديـــة الراعيـــةاحتف

 الخاص بشريك آخر.
 التغطية التأمينية الخاصة. •

 

)باستثناء القوة القاهرة(. ومن أمثلة تلك 
 العوامل ما يلي: 

 العمالية.المنازعات  .1
قدرات الموظفين ومستويات  .2

 كفاءتهم.
عمليات الغش والتدليس والتزوير  .3

 من قبل الموظفين.
 أوجه القصور في المجال التقني.  .4
 العوامل البيئية  .5
أي إخفاق في الحصول على  .6

الموافقات اللازمة على إجراء 
الصيانة المطلوبة والوفاء 
بالمتطلبات الضرورية في هذا 

 الصدد.
ـــة علـــى تحديـــد  بخصـــوص أي موافق
المنــاطق واســتغلال الأراضــي تكــون 

للمشــــروع  الجهــــة الاتحاديــــة الراعيــــة
هــي المســؤولة عــن المخــاطرة مــا لــم 
يكـــــن اختيـــــار موقـــــع المشـــــروع مـــــن 

 مسؤولية الشريك الخاص.

المختصـــة تحديـــد أي موافقـــات غيـــر لازمـــة  الاتحاديـــةيجـــب علـــى الجهـــة 
علــى العــرض التفصــيلي للتصــميم والتشــييد والإنشــاءات فــي المشــروع فيمــا 
يتعلــق بــالتخطيط علــى نطــاق واســع بحيــث يــتم تحديــد تلــك الحــالات فـــي 

ســة الجــدوى للمشــروع، ويشـــتمل ذلــك علــى أي موافقــات تتعلـــق مرحلــة درا
باستغلال للأراضي وتحديد المناطق؛ حيث يتوجب أن يتم الحصول على 

 الموافقات المتقدم ذكرها قبل طرح المشروع في المناقصة.

احتمال ألا يكون الاستغلال المقترح 
لموقع المشروع بموجب الأحكام 
والشروط الواردة في اتفاقية الشراكة بين 

وتحديداً  –القطاعين العام والخاص 
فيما يتعلق بإنشاء المرافق والتجهيزات 

ليس متطابقاً مع  –في موقع المشروع 

 مخاطر تتعلق بالتخطيط. 
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ـــة علـــى أي  ـــق بـــأي موافق وفيمـــا يتعل
تخطـــــيط محـــــدد أو تصـــــاميم أخـــــرى 

ــــــــــى أي بعينهــــــــــا أو أي مواف قــــــــــة عل
ـــــــــان فـــــــــإن الشـــــــــريك  إنشـــــــــاءات ومب
الخـــــــــــاص هـــــــــــو المســـــــــــؤول عـــــــــــن 

 المخاطرة. 

يجب على الشريك الخاص تحديد جميع حالات التخطيط المطلوبـة فـي   
الموافقـة مـن الجهـات المعنيـة وذلـك المشروع والتي تتطلب الحصول على 

فيما يتصل بالعرض الخاص بالتصميم والإنشاءات في المشـروع. ويتعـين 
علـــى تلـــك الجهـــة اتخـــاذ التـــدابير والتحوطـــات الكافيـــة وتضـــمين ذلـــك فـــي 
برنامج أعمالها لأجل الترتيب للحصـول علـى الموافقـات مـن قبيـل مـا تقـدم 

 ذكره.
اجلـة بخصـوص حـالات التـأخير مـن قبـل اتخاذ الإجراءات العلاجيـة الع  

ممثل القطاع الخاص على ألا يتم ذلك إلا إذا لم يكن التأخير ناجمـاً عـن 
 أسباب من مسؤولية الشريك الخاص. 

الأنظمة المرعية والقوانين المعمول بها 
في مجال التخطيط واستغلال الأراضي 
والعقارات أو المباني )مثل متطلبات 
تخطيط المدن والتخطيط العمراني( أو 
مع متطلبات أي موافقات أخرى لازمة 

ب ما تقدم ؛ أو أن الموافقة بموج
المطلوبة قد تأخر أو تعذر الحصول 
عليها أو أنه حتى لو تم الحصول 
عليها لن يتم التنفيذ بمقتضاها إلا 
بتكلفة أعلى بكثير من التكلفة الأصلية 

 المتوقعة بموجب خطط المشروع. 

فيما يتعلق بـأي سـلوك تمييـزي غيـر 
ــــــــــع أو أي  ــــــــــق متوق تصــــــــــرفات تتعل

بالتجريـــــــد مـــــــن الملكيـــــــة للمصـــــــلحة 
الجهــــة الاتحاديــــة العامـــة مــــثلًا تعــــد 

للمشــروع هـي المســؤولة عــن  الراعيـة
 المخاطرة.

وبخصوص السـلوكيات العامـة التـي 
لا يمكــــــن توقعهــــــا، يكــــــون الشــــــريك 
الخـــــــــــاص هـــــــــــو المســـــــــــؤول عـــــــــــن 

وبة فــي حصــر المخــاطرة علــى الســلوكيات غيــر المتوقعــة أو غيــر المحســ 
الاعتبــار والتــي لا يوجــد بشــأنها أي مخــرج آخــر فــي اتفاقيــة الشــراكة بــين 
ــــى التصــــرفات  القطــــاعين العــــام والخــــاص. أيضــــاً، حصــــر المخــــاطرة عل

 المفضية إلى التجريد من الملكية.
التمييـــــز بـــــين التصـــــرفات العامـــــة والتصـــــرفات التمييزيـــــة التـــــي لا يمكـــــن  

 توقعها.
 غير المتوقعة، يتم منح تعويض خاص. بالنسبة للتصرفات التمييزية

وبالنسبة للتصرفات المفضية إلى نـزع الملكيـة، يـتم إنهـاء المشـروع وتقـديم 
 تعويض.

أن تبدر من -0احتمال حدوث ما يلي: 
أو أي سلطات  الاتحاديةالجهة 

حكومية سلوكيات غير متوقعة من 
شأنها التأثير السلبي البالغ على 

المساهمة  العائدات المتوقعة من حقوق 
في المشروع، أو خدمات الديون 
والائتمان أو أن تفضي بأي طريقة 
أخرى إلى الزيادة في التكاليف التي 

نزع  -3يتكبدها الشريك الخاص، أو: 

مخاطر نظامية / مخـاطر 
 تتعلق بالتدابير العملية 
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الملكية أو التأميم أو الخصخصة /  المخاطرة. 
التحويل إلى القطاع الخاص )بصورة 
جماعية "التجريد من الملكية"( للأصول 

ى ممثل الشريك التي تؤول ملكيتها إل
في علاقة الشراكة مع القطاع  الخاص

 العام في هذا المشروع. 
تتداخل هذه المخاطرة مع بعض 
المخاطر المالية )مثل التغيرات التي 

 تطرأ على الرسوم الضريبية(. 

إذا كان من الممكـن الحصـول علـى 
ـــــــق أي موافقـــــــات )خـــــــلاف مـــــــا  يتعل

بالمتطلبـــــــــــات التشـــــــــــغيلية للشـــــــــــريك 
ذا  الخاص( قبـل تـاريخ إبـرام العقـد وا 
ــــى الشــــريك  كــــان بمقــــدورهم نقلهــــا إل

الجهــــــــة الاتحاديــــــــة فــــــــإن  الخــــــــاص
للمشــروع هـي المســؤولة عــن  الراعيـة

 المخاطرة.
يتعلق بمتطلبات التشغيل لدى  وفيما

كـــون هـــو الجهـــة ي الشـــريك الخـــاص
 المسؤولة. 

/ دراسة للجوانب القانونية للمشروع من قبل الجهة  يتم إجراء مسح قانوني
 الســـابقأثنـــاء مرحلـــة دراســـة الجـــدوى للتعـــرف علـــى الموافقـــات  الاتحاديـــة
 ذكرها. 

باتخـــاذ إجـــراءات بالتنســـيق بـــين جهـــات  الاتحاديـــةالتنفيـــذ مـــن قبـــل الجهـــة 
حكوميــة مختلفـــة بالتشـــاور مــع الســـلطات الحكوميـــة المختصــة وذلـــك قبـــل 

 لة الشراء.الشروع في مرح
لتحديـــــد  يلـــــزم إبـــــداء الحـــــرص الـــــلازم قانونـــــاً مـــــن قبـــــل الشـــــريك الخـــــاص

 الموافقات المطلوبة للوفاء بالمتطلبات التشغيلية.
الحصـول علـى جميــع الموافقـات قبــل تـاريخ إبـرام العقــد الخـاص بالمشــروع 
إذا كـــان ذلـــك جـــائزاً حســـب الأنظمـــة المرعيـــة والقـــوانين المعمـــول بهـــا، إذا 

احتمال أن الموافقة المطلوبة قد تأخرت 
أو تعذر الحصول عليها أو أنه حتى 
لو تم الحصول عليها لن يتم التنفيذ 
بمقتضاها إلا بتكلفة أعلى بكثير من 
التكلفة الأصلية المتوقعة بموجب خطط 
المشروع )يرجى المقارنة مع كيفية 
التعامل مع الموافقات المتعلقة 
بالتخطيط والمحاور البيئية، كما يرجى 

على ما ورد بشأن المخاطر  الاطلاع
المتعلقة بالتخطيط والمخاطر البيئية في 

 هذه المصفوفة(. 

 مخاطر تنظيمية. 
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 من الناحية العملية. كان ممكناً 

 بشأن الصيانة والإصلاح. الالتزامات المفروضة على الشريك الخاص الشريك الخاص 
وشـــك المشـــروع علـــى المراجعـــة والتـــدقيق بشـــأن أصـــول المشـــروع عنـــدما ي

 الانتهاء.
المسـؤولة عـن  الاتحاديـةلصـالح الجهـة  الضمان من قبل الشريك الخـاص

المشروع بحيث يكون ذلك على سبيل المثال علـى هيئـة ضـمانات صـيانة 
 التي تتم على أساس الوحدات. الدفعاتمن  خصوماتنهائية أو 

 فرض التزامات على الشريك الخاص. 

لمشروع في مخاطرة ألا تكون أصول ا
الوضع المنصوص عليه بغرض 

 الجهة الاتحادية الراعيةإعادتها إلى 
للمشروع عند انتهاء علاقة الشراكة مع 

 الشريك الخاص أو عند إنهائها. 

ـــالمرافق  ـــق ب مخـــاطر تتعل
 والتجهيزات. 

مــــــــا لــــــــم تكـــــــــن  الشــــــــريك الخــــــــاص
الجهــــــــــــــة المــــــــــــــدخلات واردة مــــــــــــــن 

 للمشروع الاتحادية الراعية

للوفـــاء بجميـــع متطلبـــات المشـــروع مثـــل العقـــود التـــي تقـــوم  عقـــود توريـــدات
 على أساس التوريد المباشر مقابل الدفع الفوري )خذ وادفع(.

إجــراءات الإســعاف العاجلــة ولكــن فقــط فــي حالــة حــدوث إخفــاق أو وقــوع 
 أوجه قصور ليست من مسؤولية الشريك الخاص. 

احتمال حدوث نقص في الإمدادات 
روع أو موارده الخاصة بمدخلات المش

)بما في ذلك الاعتمادات المالية( أو 
عدم التمكن من تدبير تلك الإمدادات 
التي تكون مطلوبة لتشغيل المشروع؛ 
ويشمل ذلك أيضاً أوجه القصور 
 المتعلقة بمستوى جودة الموارد المتاحة.

مخاطر تتعلق بالمـدخلات 
 أو الموارد. 

الـذين يعملـون فـي المشـروع علـى  -اسيون يجب أن يتصف الشركاء الأس الشريك الخاص 
والدرايـــة والخبـــرة  المهـــارةبالقـــدر الـــلازم مـــن  –أســـاس التعاقـــد مـــن البـــاطن 

والتمــــرس وأن يتحلــــوا بــــروح المســــؤولية التــــي تفرضــــها علــــيهم التزامـــــاتهم 
 التعاقدية حيال الأداء حسب المستوى المنشود. 

مخاطر تصفية أعمال المقاول الفرعي 
المتعاقد من الباطن أو عدم تمكنه من 
النهوض بأعبائه التعاقدية. وقد تنشأ 
هذه المخاطر في مراحل الإنشاء و/أو 
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ولة عــــن ؤ المســــ الاتحاديــــةالحصــــول علــــى الموافقــــة المســــبقة مــــن الجهــــة 
 المشروع بخصوص التعاقد من الباطن مع شركاء أساسيين بدلاء.

المســؤولة إبــداء الحــرص الواجــب قانونــاً مــن  الاتحاديــةيجــب علــى الجهــة 
خـــــلال إجـــــراء الدراســـــات الوافيـــــة التـــــي تشـــــمل مراجعـــــة بيانـــــات الشـــــركاء 
الفرعيين من الصف الأول للتأكـد مـن نجـاحهم فـي اجتيـاز المخـاطر التـي 

 اجهتهم. و 

 التشغيل للمشروع. 

فيمـــا يتعلـــق بالزيـــادات الضـــريبية أو 
فرض ضـرائب جديـدة نتيجـة لسـلوك 
تمييـــــــــــزي أو تصـــــــــــرفات لا يمكـــــــــــن 

ــــــــإن ت ــــــــة وقعهــــــــا، ف الجهــــــــة الاتحادي
لا  الراعية للمشروع هي المسـؤولة. وا 

يكـون فـي هـذه  فإن الشريك الخـاص
 الحالة هو المسؤول عن المخاطرة.

إذا كـــــان التغييـــــر ناجمـــــاً عـــــن تصـــــرفات أو ســـــلوكيات تمييزيـــــة لا يمكـــــن 
 توقعها، يتم عندئذ منح تعويض خاص.

احتمال أن تفضي التغييرات في الرسوم 
ة المعمول بها )ضريبة الدخل الضريبي

مثلًا أو ضريبة القيمة المضافة( أو 
فرض الضرائب الجديدة إلى تقليل 
العائد المتوقع من حقوق المساهمة في 

 المشروع. 

  

بتجديـد التقنيـات المسـتخدمة فـي المشـروع مـن وقـت  إلزام الشـريك الخـاص الشريك الخاص 
ـــاء ـــة المســـتجدات والوف بمتطلبـــات مواصـــفات  لآخـــر حســـب الطلـــب لمواكب

 مخرجات المشروع.
جزائيــة فــي حالــة عــدم الــتمكن مــن الالتــزام بمواصــفات  خصــوماتتطبيــق 

 مخرجات المشروع.

إخفاق  -0احتمال حدوث ما يلي: 
لأنشطة التي تسندها امدخلات التقنية ب

الجهة الحكومية إلى مقاولين خارجيين 
في تقديم المخرجات حسب المواصفات 

قد تصبح المدخلات  -3المطلوبة ؛أو: 
التقنية غير مواكبة للمستجدات 

والتطورات الحديثة في مجال التقنية 

  



 ادية والقطاع الخاصالشراكة بين الجهات الاتح لمشاريعالدليل الارشادي            دولة الامارات العربية المتحدة
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 الفئات الوصف الآثار تخفيف إجراءات المسؤولة الجهة

)مخاطرة تتعلق بتقادم التقنية أو عدم 
تمكنها من اللحاق بركب التقدم 

 التقني(. 

في مشروع الشراكة  الشريك الخاص
الجهــة مــع القطــاع العــام مــا لــم تكــن 

للمشــــــروع هــــــي  الاتحاديــــــة الراعيــــــة
ة المسؤولة عن المرفق أو هـي الجه

 المرفق ذاته.
ن لـم تكـن  في الحالة الأولى حتـى وا 

هــي الجهــة  الجهــة الاتحاديــة الراعيــة
المسـؤولة عــن المرفـق فــإن مســؤولية 
المخـاطرة تكـون مشــتركة بينهـا وبــين 

فــــــي  الشــــــركة أو الشــــــريك الخــــــاص
حالــة عـــدم تـــوفر التأمينـــات أو عـــدم 
إمكانيــة الحصــول عليهــا شــريطة أن 

فضـــــي ذلـــــك إلـــــى ضـــــمان تحقيـــــق ي
مــــــردود أفضــــــل مــــــن حيــــــث القيمــــــة 

 مقابل المال. 

 تجهيزات احتياطية لمواجهة الطوارئ، مثلًا مولدات الكهرباء.
مدادات في الحالات الطارئة.  عقود توريدات وا 

تغطية تأمينية خاصـة )لتـأخير تنفيـذ المشـروع أو تأمينـات حـالات انقطـاع 
 الخدمة أو توقف العمل الأخرى(.

 الاتحاديـــــةتـــــأمين التوصـــــيلات خـــــارج موقـــــع المشـــــروع مـــــن قبـــــل الجهـــــة 
 المسؤولة عن مشروع الشراكة مع الشريك الخاص.

عاجلــة لحــالات الانقطــاع  علاجيـة، يـتم اتخــاذ إجــراءات 0فـي الحالــة رقــم 
التــي تــتم خــارج موقــع المشــروع فــي توريــد المتطلبــات )مــا لــم يكــن الشــريك 

 نقطاع.الخاص هو المتسبب في حالة الا
، يـــتم اتخــــاذ الإجـــراءات العلاجيـــة العاجلـــة عنـــد إزالــــة 3فـــي الحالـــة رقـــم 

المرافــق أو تغييــر مواقعهــا )مــا لــم يكــن الشــريك الخــاص هــو المتســبب فــي 
 ذلك(. 

( عدم توفر 0احتمال ما يلي: 
الخدمات المطلوبة لإنشاء المشروع 
و/أو تشغيله )مثل خدمات الماء 

أخير تنفيذ ( ت3والكهرباء والغاز(؛ أو: 
المشروع بسبب التأخير في إزالة 
المرافق الموجودة في موقع المشروع أو 

 تغيير مواقع تلك المرافق.

  

 


